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نعامه   الحمد لله، احمده تعالى على جزيل ا 

حسانه ونواله  وأ فضاله وأ شكره على جليل ا 

 وله الحمد على أ سمائه الحس نى وصفات كماله

 الذي بادر أ تقدم بالشكر الجزيل الخالص لل س تاذ 

 في هذا العمل   في مساعدتي

  "ملياني عبد الوهاب" الدكتور وكان لي خير عون

رشاداتهالذي لم   يبخل عليا بتوجيهاته وا 

 دون ان ننسى تقديم الشكر الى 

 اعضاء لجنة المناقشة كل باسمه 

 الذين اشرفوا على مناقشة هذه المذكرة 
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 بسم الله ذي إلشأأن إلعظيم إلذي تقدست له إلأسماء وكان لي إلعون وإلرجاء

ن إلحمد لله نحمده ونشكره وإلصلاة وإلسلام   إ 

 على س يدنا محمد وعلى آ له وصحبه آأجمعين 

 إلىإلمتوإضع   آأهدي هذإ إلعمل
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والمجتمع منذ أن خلقه الإنسان  لإصلاح تهفي أهمي لا يكاد المرء يستطيع التفكير في مبدأ يضاهي العدالة   
 إلىمن أجل الوصول الإنسان كل المبادئ التي يسعى لها ينبوع  فهي ،الأرضالله واستأمنه على هذه 

 الغايات السامية في الوجود.
ردع  إلىإذ صارت تهدف  ،فلقد أصبحت العقوبة في المفهوم الحديث وسيلة من وسائل حماية المجتمع    

صلاحه ،الجاني من جانب اسب مع روح نفي مجتمعه وهذا ما يت لحاا صاليعود عضو  من جانب آخر، وا 
 العدالة.

ذا     إذنالذي أنزله بالمجني عليه، فلا يكون بمقدوره  نفس الفعلكان المشرع يعجز عن أن ينزل بالجاني  وا 
 ج عن العقوبة.اتضرر النللأن يزن الضرر الناتج عن الفعل الجرمي ويجعله معادلًا ومماثلًا 

رز دور القضاء في حلحلة ، وفي ذلك يبمختلفة الأفعالوطبيعة  والأشخاصكانت ظروف الحال  إذاسيما    
بتمحيص الفعل الجرمي  الأسباباسب في كل والبحث عن التن ،ن الجريمة والعقابين الحاصل بيهذا التبا

لة معه بفرض تدخلها ومدى نسبة كل منها برابطة المتداخ والعوامل والأفعال الأولالصادر عن الفاعل 
 .1فيكون العقاب بقدر ذلك الجريمةالنتيجة  إلى السببية

ذا    ومنه يكون المجني  ،يجابي في الجريمةإنتج عنه الجريمة من فعل الجاني كطرف كان الفعل الذي ت وا 
لكن الدراسات القانونية  ،عتبار أن الفعل الجرمي يقع عليهإوهذا على  ،عليه الطرف السلبي في الجريمة

 ابل يمكن أن يكون له دور  ،أثبتت أن دور المجني عليه لا يمكن أن يكون دائما سلبيا والفقهية والقضائية
، الذي أطلقه وعوامل أخرى في التسلسل السببي  فعاللأكما يمكن أن يكون هناك دور  ،الواقعة في يجابياً إ

وهو  الإجراميةتيجة النإحداث جانب فعل الجاني في  إلى ن تساهمالتي يمكن أكالقوة القاهرة  ،الجاني بفعله
هي  ممكن أن تكون العوامل والظروفمن و  الأمر الذي يجعل الجاني يتحمل المسؤولية وفقا للنتيجة النهائية،

 . الأحوالالنهائية دون الجاني وهذا بحسب الإجرامية من تتحمل النتيجة 

                              
ة بالقانون المصري وقوانين دراسة تحليلية تطبيقية مقارن - ظرية السببية في القانون الجنائين حمد،محمد خضر أ السبعاوي- 1

 .9،11ص، 4112صدارات القانونية، القاهرةقومي للإ، المركز ال1ط -عربية وأجنبية بمنظور جنائي فلسفي
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ختلف هو أن السببية ي والأكيد، توالباحثين في شتى المجالا ،وكذا المفكرين ،بالسببية  الفلاسفة هتموقد إ    
 فيمن يبحث  فقط أنه ليس أصحاب القانون يعنيوهو ما  ،ختصاصختلاف الإإمفهومها ومجال بحثها ب

كان بعضها مستعار وذلك عن طريق نظريات  ،حل للسببية إيجادلى محاولة إقد ذهب الجميع  و ،السببية
ذا إمن الفلسفة أو الطبيعة   فإنناّ نجد أنفسنا ندخل مجالات  ،لسببية دون تخصيصنا الحديث عن ابتغي، وا 

 .1ليست هي السببية في النظرية العامة للجريمة ،حداثنحراف الأمتعددة لا حصر لها، فالسببية في إو  واسعة
 العناصر التالية: والتي نوجزها في ،المجال في هذا البحث أهميةومماّ سبق تظهر لنا 

 الإطارجل ضبط إمن  ، وهذالى القانون الجنائيإوصولًا  ،التعرف على السببية في مجموعة من العلوم -1
 المفاهيمي لها الذي يختلف حسب ميدان الدراسة.

ن معظم مراجع القانون الجنائي العام لا فيها حيث أ والإسهاب ،برز النظريات الضابطة للسببيةمعرفة أ -4
 لقانون الجنائي.افي ذهن دارس  التي تثيرها والإشكالات ،لصلة السببية ب في التطرقتسه

خصوصاً في قضائنا  ،السببية في الجريمةوالقرارات القضائية المتعلقة ب الأحكامالسعي في محاولة تحليل  -3
 إيجادنه محاولة ، ومعتماد كذلك على القضاء الجزائي المصري، وكذا الفرنسيي ، مع الإالجنائي الجزائر 

 .النظرية أو النظريات التي يأخذ بها القضاء الجزائي الجزائري
محاولة استخراج موقف من القضاء والفقه فيما يتعلق بمساهمة عوامل عديدة في حدوث النتيجة  -2

عوامل الطبيعة أو  تخصوصا في حال تدخل ،ومدى قيام الرابطة السببية بين السلوك والنتيجةالإجرامية 
 النتيجة الاجرامية.إحداث تدخل خطأ الغير في  المجني عليه، أو أوي وجود خطأ من الجاني ف
لى إفي الجريمة للوصول  المبتغى من هذا البحث وهو تحليل ظاهرة السببية الهدفومماّ سبق يظهر لنا     

 في التطبيقات القضائية الجزائية. إعمالهاالنظريات التي يتم 
كونها تلعب دورا  ،ضرورة توضيح السببية في الجريمةال في أنه من نا لهذا الموضوعختيار إسبب ويكمن    

الجنائية، كذلك تعتبر السببية من الركائز ومنه قيام المسؤولية  ،المادي للجريمة الإسنادحاسما في و حساسا 
 والجريمة عموماً. ،التي يقوم عليها الركن المادي خصوصا

                              
 .11ص، المرجع السابق حمد،أمحمد خضر  السبعاوي- 1
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قدر  الإلماممن أجل  ،المناهجمجموعة من  استنا القانونية التحليلية معتمدة علىوعليه إرتأينا أن تكون در    
 المناهج التالية:موضوع البحث، وهذا من خلال ب الإمكان

لى إمن أجل الوصول  ،وهذا من خلال جمع الحقائق والمعلومات وتحليلها وتفسيرها :المنهج الوصفي
 .الوصف العلمي والقانوني للسببية في الجريمة

 ،تج عن هذه المسلمات بالضرورةلى قضايا تنبقضايا مسلم بها، وصولا إ البدء: من خلال المنهج الاستدلالي
 والقرارات القضائية. الأحكاموكذا  ،وهذا من قراءتنا للنصوص القانونية

 من خلال مقارنة توجه القضاء الجزائري في مسألة السببية في الجريمة، مع القضاء :المنهج المقارن
 .وكذا الفرنسي ،المصري

 :التي نطرحها في هذا الموضوع وفق ما يلي الإشكاليةلهذا ستكون 
وفق سياسته الجنائية المشرع  و كيف عالجهافيما تتمثل الجوانب التأصيلية للسببية في الجريمة؟ 

 ؟المعتمدة في قانون العقوبات
للطبيعة الأول خصصنا الفصل  ،فصلينى ، قسمناها إلخطة منهجيةشكالية إتبعنا على هذه الإ وللإجابة

عنوان مفهوم السببية في الأول يحمل المبحث  ركب من مبحثين،القانونية للسببية في الجريمة، وهو بدوره م
 تقدير السببية في الجريمة.ل تجاهات المعمول بهاه بأهم الإانجريمة ، أما المبحث الثاني، فعنو ال

الأول وهذا من خلال مبحثين حمل  ،للسببية في الجريمة عالجة التشريعيةللم هفي تطرقناف أما الفصل الثاني،
إحداث خرى في حمل عنوان مساهمة عوامل أ والثاني ،الأشخاصعنوان السببية في الجنايات والجنح ضد 

 النتيجة.
 
 



 
 

 الفصل الأول

لس ببية في الطبيعة القانونية ل  

 الجريمة
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النظريات التي  إلىوصولا  ،بدأً من المفهوم ، وذلكسنحاول من خلال هذا الفصل تفكيك السببية في الجريمة

 وهذا وفق مبحثين خصصناهما لدراسة تأصيلية للسببية في الجريمة وسنعالجهما كما يلي: ،قيلت بشأنها

 ل: مفهوم السببية في الجريمةوالمبحث الأ 
ريمة"، وسنفصل في كل واحدة الج"والثانية هي  "السببية"هي  الأولىفي الجريمة جملة مركبة من كلمتين  السببية   

أهم الجوانب المساعدة في ضبط المفهوم القانوني  إلىثم سنتطرق  ،الأولمن حيث التعريف في المطلب  منهما
 .في الجريمة للسببية

 : تعريف السببية في الجريمةالأول المطلب 
 التعريف القانوني لهما. إلىأن نصل  إلىتعريف السببية والجريمة في عدة تخصصات  إلىسنتطرق     

 : تعريف السببيةالأول الفرع 
 تعريف السببية لغة واصطلاحاً وفق ما يلي: إلىسنتطرق 

 تعريف السببية لغة: أولا
وقد تسبب  ،شيء غيره إلىلّ به غيره، وفي نسخة: كل شيء تتوس إلىه من السبب وهو كل شيء يتوصل ب السببية

فلان في حاجتي أي  إلىلي سبباً نا جعلت فلا ،الشيء فهو سبب إلىليه، والجمع أسبابٌ، وكل شيء يتوصل به إ
 .1وصلة وذريعة

 أتاه من كل شيء معرفة، وذريعة يتوصل بها ومعناه أن الله 2[وَآتيَْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً  فَأَتْبَعَ سَبَباً :] الىقال تع 
أي: لعليّ أعرف الذرائع  3[أَبْلُغُ الَأسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ  وعلى ذلك قوله تعالى :]  الأسبابفأتبع واحدا من تلك 

 .4يدعيه موسى معرفة ما إلىالحادثة في السماء فأتوصل بها  والأسباب

                              
بدون ، بيروت، دار صادرالأول،  المجلد، لسان العرب ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري -1

القاموس الجديد للطلاب معجم عربي مدرسي  علي بن هادية الجيلاني بن الحاج يحي بلحسن البليش .أنظر أيضا:754ص ، تاريخ
 . 779ص، 1991، الجزائر، للكتابالمؤسسة الوطنية ، 4، طألف بائي 

 .55،57سورة الكهف، الآية:  - 2
 63،65سورة غافر، الآية:  - 3
 .954ص، 9009، المنصورة، مكتبة الفياض للتجارة والتوزيعالراغب مفردات ألفاظ القرآن،  صفهانيالأ -4
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 ثانيا: تعريف السببية اصطلاحا  

خصوصا الفقه  وني،نوصولا إلى تعريفها لدى الفقه القا الفلاسفة ذا العنصر إلى تعريف السببية لدىسنتطرق في ه
 القانوني الجنائي.

 السببية لدى الفلاسفة الاغريق -1
، وعليه فإنّ السبب لدى "ل شيء دون علة، وأن كل حادثة لها علةنجد أن أرسطو عرفها بقوله :"لا يحصحيث  

 ثلاثة أنواع:أرسطو 
 .كون منها الشيءالتي يت 1مادي ويعتبر الهيولىسبب -
 .صوري وهو ما تمنح للمادة صورتهاسبب -
 .2محرك وهو يفسر كل ما يطرأ على الموجودات من تغيراتسبب -
 الإسلاميةالسببية في الفلسفة  -2

 عند المعتزلة وهذا وفق ما يلي:سنتطرق في هذه الجزئية للسببية وفق فبسفة الأشاعرة ومن ثم نعرج للسببية 

 السببية عند الاشاعرة -‌أ
لأنه ليس بمؤثر في الوجود بل  أي:عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به إن السبب " :مبقوله السبب الأشاعرة يعرف

نما المؤثر حركة  المستقي وسيلة إليه. فالحبل مثلا يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر وليس المؤثر في الإخراج وا 
 .3"للماء

 
 

                              
 .1994، ص ون، المرجع السابقنظر: البليش بلحسن وآخر هي المادة الأولى التي يصنع منها الشيئ، أ الهيولى: -1
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة تخصص فلسفة ، فكرة السببية عند هيوم ودورها في فلسفته، سهام جحمون صغير -2

 .57، 56ص ، 9013الجزائر، المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، قسم الفلسفة، غربية
، جامعة الموصل، العدد التاسع ، مجلة كلية العلوم الاسلامية، ودلالات النصوص القرآنية عليهاالسببية مفهومها ، داود سلمان بشار -3

 .164ص، 9011
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 السببية عند المعتزلة -‌ب

الذي   إنّ السبب يوجب المسبب متى كان المحل محتملًا له ووجد على الوجه يقول القاضي عبد الجبار:         
 .1من حقه أن يولده"

 .2"الإنسانى هي الأولفحسب رأيهم أن السكين التي تحزّ الرقبة هي علة ثانية للقتل، والعلة     
 السببية في الفلسفة الحديثة -3

 كلٌ حسب اتجاهه الفلسفي: في العصر الحديث لتعريفات المقدمة من الفلاسفةا تتباين    

 :thomas hobbes  هوبز توماس تعريف -‌أ
 ."السبب المطروحالسبب هو خلاصة كل من الحوادث التي تساعد كل منها في انتاج " 

 : john locke تعريف جون لوك -‌ب
 .مسبب""سم " وبالذي يكون لها بالإسم العام "سببينتج أي فكرة بسيطة أو مركبة بالإلى ما إننا نشير إ 

 :‌david hume هيومدافيد  تعريف -‌ت
تعقبها موضوعات مماثلة للثاني، أو بعبارة  الأولموضوع متبوع بآخر، بحيث أن الموضوعات المماثلة للموضوع " 

الثاني لا يمكن أن يكون قد وجد أبداً، وظهور السبب ينقل الذهن دائما بالعادة  فإن قد وجد الأولا لم يكن إذأخرى 
  .3فكرة النتيجة" إلى
 تعريف السببية لدى فقهاء القانون-4
لعالم الخارجي يتمثل في الركن ل ، والذي يكون سببا في إظهرهاالخارجي أهمية بالنسبة لظهورها في العالمللجريمة   

ن من ثلاثة عناصر وهي: السلوك الركن المادي للجريمة يتكو ف ،داخلية وبدونه تبقي الجريمة مجرد فكرة  ،المادي لها
 السببية بين عنصري السلوك والنتيجة. رابطةثم  ،الإجرامية، النتيجة جراميالإ
   

                              
 .165ص، المرجع السابق، داود سلمان بشار -1
 .55ص، المرجع السابق ، سهام، صغير  جحمون -2
 .169ص، المرجع السابق سلمان، داود  بشار -3
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 قانون الجزائريال في تعريفلا يوجد  أنه لىإلكن قبل هذا وجب أن نشير  ،قانونا مفهوم السببية بيانوسنقوم بت 

 .ح المجال للفقه في تعريف السببية وهو ما يفت للسببية،  خصوصا قانون العقوبات، 
 :المدني الفقهالسببية في  -‌أ
علاقة السببية بين ": قولهيعرف الفقيه عبد الرزاق السنهوري علاقة السببية في مجال المسؤولية الشخصية ب    

الضرر الذي أصيب به  الذي ارتكبه المسؤول و بين الخطئ مباشرة الخطأ أو الضرر معناها أن توجد علاقة
 .1"المضرور

وبين الضرر الذي وقع  لؤو المسوجوب وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص "كما تعرف بأنها :    
ي لا سبب أجنبعن  ثبت أن الضرر قد نشأ اإذعمال أبالشخص ومن ثمةّ لا يكون الشخص مسؤولًا عما ارتكبه من 

  .2"وبين الضرر الذي وقع بالشخص المضرور نتفاء علاقة السببية بين الخطأ الذي  وقع منهله فيه، وذلك لإ يد
 :الجنائي الفقهالسببية في  -‌ب

 بما يلي: الجنائي الإسلامي تعرّف السببية في الفقه

   عبد الله سليمان : الأستاذتعريف السببية لدى  1 - ب
قيام المسؤولية  وهذا لأن ،النتيجة" "الصلة التي تربط بين الفعل والسببية عند الاستاذ عبد الله سليمان هي:     

وناتجة تاه الجاني، أكون الجريمة مرتبطة بالفعل الذي قانونا يستدعي قيام الركن المادي للجريمة، بحيث ت الجزائية
  3.عنه
 
 
 

                              
دار احياء التراث ، 1ج ،مصادر الالتزام-نظرية الالتزام بوجه عام -لوسيط في شرح القانون المدني ا، السنهوري عبد الرزاق احمد -1

 .549، 546ص ، بدون تاريخ النشر، بيروت، العربي
، 9014، الجزائر، د.م.ج، الطبعة الخامسة، 1ج -مصادر الالتزام -الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، أحمد حسن قدادة -2

 .951ص 
 .159ص، 9007، الجزائر، د.م.ج، 5، ط1ج -الجريمة–شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ، عبد الله سليمان -3
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 الفقيه محمود نجيب حسني: السببية لدى 2-ب
 إلىالصلة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة، وثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى ": بأنها بحيث يعرّف السببية   

 .1حدوث النتيجة"
 :الأستاذ عبد القادر عودهلسببية لدى ا 3-ب 

ذا توفرت هذه الرابطة كان إوالعلة بالمعلول، ف "الرباط الذي يربط السبب بالمسبب:يعرفها عبد القادر عودة بأنها    
لّ قب تنقطعإقامت هذه الرابطة ثم  أو ت رابطة السببية بين الفعل ونتيجته،ذا انعدما  الجاني مسؤولا عن نتيجة فعله، و 

فان الجاني يسأل عن فعله فقط ولا يسأل عن  ،آخر شخص و بفعلأنقطاع طبيعياً تحقق النتيجة سواء كان الإ
 .2نتيجته"

 الفرع الثاني: تعريف الجريمة
 ثم اصطلاحاً. ،غة أولاللتعريفها في ا إلى، وسنتطرق ناقشهاحسب الفرع الذي يختلف تعريف الجريمة ي   

 أولا: تعريف الجريمة لغة
 مَ رَ جتَ ا  ، و ارمً جُ  مُ جرِ يُ  مَ رَ ، وهو الجريمة ، وقد جَ ومٌ رُ وجُ ، والجمع أجرامٌ  ،الذنب لجريمة من الجرم، التعديّ والجرم:ا  
م عليه أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء ولم يجرَّ  :وفي الحديث .يمٌ رِ ، وجَ مٌ جرِ ، فهو مُ  مَ جرَ وأَ 

  :3م من أجل مسألتهفجرِّ 
لِكَ نَجْزِي حَتَّى   :]وقوله تعالى  .الذنب بمعنى الجرمف يا فلان لوتجرم ع ، 4[الْمُجْرِمِينَ  يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَ 

 5أي إدَّعى ذنباً لم أفعله.

                              
منشأة  -دراسة عملية على ضوء الفقه وقضاء النقض-أحكام رابطة السببية في الجرائم العمدية وغير العمدية، عبد الحكم فوده -1

 .10ص، 9003، الإسكندرية، المعارف
 .739ص، ب.س.ن، بيروت، دار الكتاب العربي، 1، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة -2
، ص 9009 والتوزيع، دمشق، ، دار إبن كثير للطباعة والنشر1طصحيح البخاري،  البخاري ابي عبد الله محمد بن إسماعيل، -3

1500 . 
 70الأعراف، الآية :  سورة  -4
، بيروت، دار صادر، المجلد الثاني عشر، لسان العرب، الافريقي المصري ال الدين محمد بن مكرم ابن منظورأبي الفضل جم -5

 .91ص، بدون تاريخ النشر



 الطبيعة القانونية لـلسببية في الجريمة    الفصل الأول

11 
 

 
 صطلاحا  إثانيا: تعريف الجريمة 

 القانوني.ثم لدى الفقه  ثم لدى علم الإجرام، سنتطرق في هذا العنصر لتعريف الجريمة لدى الفقه الجنائي الإسلامي،

 ه الجنائي الاسلاميتعريف الجريمة لدى الفق -1
و ترك أفعل منهى عنه،  إتيانوالمحظورات هي إما  ،رد أو تعزي: محظورات شرعية زجر الله عنها بحمة هييالجر 

أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة، وعليه  إلى إشارة ،وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية ،فعل مأمور به
 .1عليه امعاقبيكون و  ،تيانه أو تركهإتيان أو ترك لفعل محرم إفالجريمة هي إما 

 جرامتعريف الجريمة لدى علم الإ-2
شبع يشاذ لا يسلكه الرجل العادي حيث  نسانية بطريقإشباع لغريزة إبأنها:  الجنائي علم النفس أصحابيعرفها 

 .2نتابت مرتكب الجريمة في لحظة ارتكابها بالذاتإنفسية شاذة  لأحوالوذلك  ،الغريزة نفسها
 تعريف الجريمة لدى الفقه القانوني-3

تدبير" رادة جنائية ويقرر القانون لهذا الفعل عقوبة أو إ"فعل غير مشروع صادر عن بأنها : مينا يعرفها رضا فرج
 وهي: ،ثلاثة عناصرلجريمة ويتضح من هذا التعريف أن ل

 .اً أو سلبياإيجابيان المادي: فلا جريمة بلا فعل سواء ك العنصر-أ
  .العقوبات والقوانين المكلمة له القانوني: ويعني تجريم الفعل من قانون العنصر-ج
 3المعنوي: وهو وجود ارادة جنائية يصدر عنها الفعل غير المشروع. عنصرال-ب
 : في تعريفها تجاهانإوظهر  ،بين الفقهاء ختلافاإما أن تعريف الجريمة لقي ك
نشاط  "دة القانونية فالجريمة عندهم هي:تجاه بين العلاقة الشكلية للواقعة المرتبكة والقاعيربط هذا الإ :تجاه الشكليالإ

 .تناع يجرمه القانون ويعاقب عليه"أو ام

                              
 .33ص، سابقالالمرجع ، عبد القادر عودة -1
 .15ص، 9003، عنابة، للنشر والتوزيعدار العلوم ، علم الاجرام والسياسة الجنائية، منصور رحماني -2
، 1943، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الثانية ، ط-الأحكام عامة للجريمة-شرح قانون العقوبات الجزائري ،رضا فرج -3

 .55، 59ص
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وهذا هو جوهر الجريمة  ،جتماعيةإيرى انصار هذا الاتجاه ان الجريمة اعتداء على مصلحة  :تجاه الموضوعيالإ

 .أمنه"و  جتمعم:"الواقعة الضارة بكيان الفتعرف عندهم بأنها  عندهم،
فاعله يضر أو  إلىسناده إ:" سلوك يمكن بأنهاالجريمة  عبد الله سليمان الأستاذ اً على هذين الاتجاهين عرفبناء 

  .1جتماعية محمية بجزاء جنائي"يهدد بالخطر مصلحة إ
 المطلب الثاني: جوانب مهمة في ضبط المفهوم القانوني للسببية في الجريمة

يكتمل مفهوم السببية في الجريمة يجب أن يتم الاحاطة بأهم الجوانب المساعدة على ضبط المفهوم القانوني  لكي
 سيكون بناءً على الفروع التالية:للسببية في الجريمة وهذا 

 علاقة السببية بالنسبة للجريمة: دور الأولالفرع 
أو حركة عضوية  إيجابياً من خلال نشاط إيجابي السوك قد يكون ، إجراميسلوك  إلى للجريمة ينقسم الركن المادي 

عن القيام بالنشاط المطلوب، والفعل كذلك يمكن أن  الإمتناع أومن الجاني، وقد يكون سلبيا في صورة ترك واجب 
ذا صاحبه إل العمد، كما قد يكون غير عمدي تقوهذا في الجرائم العمدية مثل ال ،يكون عمدياً مصحوبا بقصد جنائي

 .2ل الخطأتقكال إهمال أو أي صورة أخرى من صور الخطأ،
الأول طبيعي وهو  ،مدلولين لنتيجة الإجرامية التي تحملبينما المكون الثاني في الركن المادي للجريمة يتمثل في ا

نه قانوني إعلى السلوك وبهذا المدلول النتيجة هي تغير في العالم الخارجي، أما المدلول الثاني فالأثر المترتب 
 .3ها المشرع جديرة بالحماية الجزائيةآرتإعلى حق أو مصلحة  إعتداء يتمثل في اعتبار النتيجة هي

ه ت هذنتفإذا إل بالنتيجة المادية بحيث السببية كعنصر ثالث للركن المادي فهي رابطة مادية تربط الفع أما علاقة
يمكن مساءلة الجاني لان النتيجة ليست من فعله، فقد تكون من  لا ى عنصر من الركن المادي، وعليهنتفإالرابطة 

 .4من فعل الطبيعة أو قد حدثت بفعل عارض كالسقوط من علوّ  أوفعل آخر 
 ذات النتيجة. لبيةوالس ةيجابيالإ المادية ائمالسببية في الجر  إلىالتطرق  بناءا على ما سبق يقتضي عليناو 

                              
 .55، 59ص ، المرجع السابق، عبد اللهسليمان  -1
 .11ص، المرجع السابق، عبد الحكم فوده -2
 .901، 909ص، 9014، الجزائر ، دار بلقيس للنشر ، دراسة مقارنة، القانون الجنائي العام، عبد الرحمن يخلف -3
 19صالسابق، المرجع ، عبد الحكم فودة -4
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 ةيجابي: السببية في الجرائم المادية الإ أولا
مكانية حصولها إمعينة أو إجرامية ول نتيجة ها حصلقيامهي التي يشترط  ،الضرر""جرائم  المادية يقصد بالجرائم   
في  إلا وعليه فإن رابطة السببية لا يمكن تصورها 1الجرح، وغيرهما" أوالضرب و  القتل، جريمةكالشروع فيها" ومنها "

 .2الجرائم التي يتطلب نموذجها القانوني وقوع نتيجة اجرامية
ة السببية في الجرائم الشكلية التي تقوم على السلوك الاجرامي المحض وبمفهوم المخالفة فإننا لا نتصور قيام رابط

 .3بل يكتفي بمجرد وقوع السلوك الاجرامي  جراميةالإينتظر فيها المشرع وقوع النتيجة  لاو 
لا النوع من الجرائم هو ايضا بدوره ن النموذج القانوني لهذا لأكما لا نتصور قيام رابطة السببية في جرائم الشروع 

 .4اء النتيجة الاجراميةفوهذا بسبب انتالإجرامية تتحقق فيه النتيجة 
 ثانيا: السببية في الجرائم السلبية ذات النتيجة

وبقي لنا أن نعالج الجرائم ذات  المادية(،(ة ذات النتيجة يجابيعلاه الجرائم الإأنا في العنصر المذكور لقد عالج     
 رابطة للسببية في هذا النوع من الجرائم.و عدم وجود أنتيجة من حيث وجود ال
سلبية نوعين: جرائم سلبية ذات النتيجة، وجرائم  إلىن الجرائم السلبية تنقسم ألكن بادئ ذي بدء وجب أن ننوه   

 فيها.الإجرامية ولا يتطلب المشرع تحقق النتيجة  الإمتناعبسيطة، تنشأ بمجرد توفر 
البسيطة، حيث أن المشرع يكتفي بالعقاب على  الإمتناعفي جرائم  شكالومنه فإن رابطة السببية لا تثير أي إ   

متناع الأم المرضعة عن إك ،النتيجةذات  الإمتناعفي جرائم الإجرامية  ث السببيةبح نحصري إذلذاته،  الإمتناع
 .5بنها حتى يهلكإ إرضاع

 
 

                              
 .906ص، 1993، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1ط ، أصول قانون العقوبات القسم العام ،عالية سمير -1
 .699، 696ص، 9005، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 1، طشرح قانون العقوبات القسم العام، عبد القادرعلي  يالقهوج -2
 .159ص، المرجع السابق، عبد الله سليمان -3
 .903ص، المرجع السابق، سمير عالية -4
 . 130ص، سابقالمرجع ، السليمان عبد الله -5
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ختلاف في الفقه حول مسألة مدى إذات النتيجة ذلك أنه يوجد  الإمتناعمر ليس بهذه البساطة في مجال لكن الأ   

إحداث في  الإمتناع تجاه منكر لصلاحيةإومنه ظهر  ،الإجراميةالنتيجة حداث ذات النتيجة لإ الإمتناعصلاحية 
 . الإجراميةالنتيجة حداث لإ الإمتناعمضاد مؤيد لصلاحية تجاه ا  و الإجرامية النتيجة 

 :الإجراميةالنتيجة حداث لإ الإمتناعصلاحية  ومنكر  -1
لا يمكن بأي حال أن ينتج في ذاته مثل  الإمتناعأن الإجرامية والنتيجة  الإمتناعيبين  السببيةيعتبر منكرو رابطة    

وعليه لا يمكن للعدم أن يكون سبباً في حدث آخر غير  ،لأنهم يعتبرونه مثل العدم عبارة عن لاشيء هذه النتيجة
متناعاً تعتبر إبأن الجريمة الواقعة  يقولونو  نصاره يتنازلونأنتقادات مما جعل العدم، هذا الرأي تعرض لعديد من الإ

 .1عمديا الإمتناعجرائم الخطأ ولو كان في حكم 
ة لقواعد ففيه مخال الإمتناعرتكاب الجريمة بإعلى  العقاب" :أن Garçon سونجار كما يعتبر الفقيه الفرنسي     

 يجابيفالقاضي الذي يسوي بين النشاط الإ التفسير للنصوص الجنائية التي ترفض التوسع في تأويلها وتفسيرها
عمل آخر من صميم عمل  إلىا وينتقل فيه ،فته تطبيق النصوصرتكاب الفعل تتجاوز وظيإوالسلبي في طريقة 

 .2المشرع"
"من التي تنص بأنه: 1595سنةلمن قانون العقوبات  619وقد استدلّ أنصار هذا الاتجاه في فرنسا بنص المادة    

طعامه وعن العناية به بقصد قتلة، إمتنع عمدا  عن ا  عشر سنة، و  خمسةالكان مكلفا  برعاية الصغير دون سنّ 
لو كانت نصوص العقاب على القتل تتسع للعقاب على  هحيث يرون أنا مات الصغير"، إذيعاقب عقاب القاتل، 

  .3العقاب على هذه الحالة بنص خاص إلىالتوجه بضطر المشرع لما إ الإمتناعبجريمة القتل 
الإمتناع يساوي ن أأنه من الخطأ القول بالسببية بين الإمتناع والنتيجة  إنكارومن جملة ما واجه هذا التوجه في 

 قانوني له كيانه كالفعل  ككيان الإمتناعفاسدة، والصحيح أن  مقدمة ن هذه المقدمة هونطلاق مالعدم، وأن الإ

                              
، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، العمدي في مجال المسؤولية الجزائية الإمتناعأثر ، ويس فتحي، حبيب بلقنيشي -1

 .6ص، 9013، تيارت، إبن خلدون جامعة، 5العدد
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، طروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاصأالإمتناع، النظرية العامة لجرائم ، ر مسعوديخت -2

 .45، 44ص، 9017، تلمسان، ي بكر بلقايدجامعة أب
 .45ص، المرجع نفسه، ختير مسعود -3
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تكون مانعة له، وعليه  يجابي بينما في الإمتناعرادة تكون دافعة للفعل الإأن الإ ، وغاية الأمرسواءً بسواءٍ  يجابيالإ

ثبات إساس أن أعلى  الإمتناعو  يجابيالفعل الإرفض المساواة بين لا يمكن كما  هو نتاج الإرادة، فالفعل بالإمتناع
في  تأثير لها عند بيان حكم القانونثبات مسألة أخرى قائمة بذاتها لامستحيل لأن الإ الإمتناعالقصد الجنائي في 
أ يبرز شذوذا عند مقارنة القتل العمد مع القتل الخط يجابيوالفعل الإ الإمتناعنكار المساواة بين إمسألة ما، كما أن 

المنكرين فلا يقع إلا  ، أما القتل العمد عندالإمتناعهمال الذي يكون بعلى صورة الإ بالإمتناع الذي يمكن أن يكون
ي هنا تسأل عن القتل الدواء لمريض فساءت حالته وتوف إعطاءهمال إة بالممرض ، فمثلًا لو قامتيجابيبالفعل الإ
 نهفإ فحسب منكري سببية الإمتناع ،ينها وبين المجني عليهعداوة بثبت وجود قصد جنائي مثلا لوجود ا إذالخطأ أما 

ة، وهذه النتيجة  لا يمكن القول إلا أنها شاذة لا تتفق مع القواعد العامة في السببية إيجابيلا يمكن أن ينتج نتيجة 
 .1والمسؤولية الجنائية عموما

  الإجراميةالنتيجة حداث لإ الإمتناعمؤيدو صلاحية  -2
 ظهر إتجاهان، وهو ما ستناوله وفق ما يلي: لإحداث النتيجة الإجرامية الإمتناعكذلك بالنسبة لمؤيدي صلاحية 

 :الإجرامية النتيجة حداث لإ الإمتناععتراف بصلاحية الإ-أ
حداث لإ الإمتناع عتراف بصلاحيةنحو الإ تجاه واسع فقهاً وقضاءاإعلى خلاف منكري سببية الإمتناع ذهب    

 :أهم نظريتين في هذا المجال وهما إلىوسنتطرق  3،تلاثة نظرياتظهرت ف ،2النتيجة
 :المعاصر للامتناع يجابينظرية الفعل الإ1-أ

معين، إلا  إيجابيمتناعه لا يتخذ موقفاً سلبيا بحتا، بل يقوم كذلك بفعل رى أنصار هذه النظرية أن الشخص بإي    
همية قانونية، ومن ثمة أمتناعه قد لا يكون ذات عاصر الذي يصدر من الممتنع خلال إالم يجابيأن هذا الفعل الإ

 فلا ولدها  إرضاعبدل  (ةإيجابيعمال هي أ)المنزل عمالبأ ميعتد به، ومثال ذلك أن تقوم الألا يمكن للمشرع أن 
 

                              
 .6ص، سابقالمرجع ، الفتحي ويس، حبيب بلقنيشي -1
 .50ص، سابقالمرجع ، المسعودختير  -2
، لمزيد من التفصيل أنظر في ذلك، ختير مسعود، المرجع الســــــابق، ص من بين هذه النظريات نظرية السببية النفسية للإمتناع -3

54،59  . 
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عمال المنزلية التي قامت بها الأم فعلا لا يمكننا تصور أن الأو سبباً في المعنى القانوني لوفاة الطفل  يمكن إعتباره

 .1يقوم بها الركن المادي لجريمة القتل
 :الإمتناعالسابق على  يجابينظرية الفعل الإ2-أ

من فعل سابق، فينشأ خطر على حق يحميه القانون، وقام على  القانوني يستمد كيانه الإمتناعتعتبر هذه النظرية أن 
في هذه النظرية هو  الإمتناعوعليه ف ،الإجراميةيمنع تحقيق النتيجة  إيجابي، بالقيام بعمل لتزام قانونيالممتنع إ عاتق

نما الفعل الإوليس في ذات ،يجابيهذا العمل الإبتيان الإإحجام عن  متناع هو جابي السابق للإيه سببا للنتيجة، وا 
نقاذه ثم غرق ه إذا غرق سيتدخل ويقوم بإإذا وعد شخص صديقا له لا يجيد السباحة بأن أنهويقولون  ،سبب النتيجة

الضحية  نقاذعن إ الإمتناعرأي أنصار هذه النظرية هو ليس ن السبب حسب فإ إنقاذهالشخص ومات نتيجة عدم 
متناع هو من للإ السابق يجابيلتوجه بأن الفعل الإ، ويفسرون هذا اهحال غرق هنقاذمن الغرق ، إنما هو التعهد بإ

من يضبعد ذلك ف الإمتناعأثيرها، ليصدر ويضع المجني تحت ت يجةــيعة التي من شأنها تحقيق النتبيحرك قوانين الط
 .2تحقيق النتيجة الاجرامية إلىر الأخيذلك في ضي ستمرار هذه القوانين، بحيث يفإ
ة التي يحميها منشئ لخطر يهدد المصلح إيجابيليست دائما مسبوق بفعل  الإمتناعنتقاد هذه النظرية نظراً لأن إم ت 

المعنوي متزامنا ساسية في القانون الجنائي تقضي بأن يكون الركن قاعدة أخذ بهذه النظرية ينتهك القانون كما أن الأ
متناع والذي يعتبر سبباً للنتيجة فإنّ القصد سابق للإ إيجابيلوك متمثل في فعل ا كان السإذجرامي، فمع السلوك الإ

 .3وهي لحظة لاحقة على الفعل  لحظةأو الخطأ لا يتوفر إلا الجرمي

 :التي يقرها المشرع تفي الحالاالإجرامية النتيجة حداث لإ الإمتناعالاعتراف بصلاحية -ب
نما يجب أن يملك السلوك إلسلوك السلبي، للكي يتم نسبة النتيجة  الإمتناعذا الاتجاه فإنه لا يكفي وجود حسب ه   

 4النتيجةإحداث المقومات التي من شأنها 

                              
، 9001، الأردن، العدد الرابع، مجلة اليرموك، السببية وموقف التشريعين والقضائين العراقي والأردني منها، واثبة السعدي -1

 .465ص
 .51ص، المرجع السابق، مسعودختير  -2
 .469ص، سابقالمرجع ، الواثبة السعدي -3
 .54ص، سابقالمرجع ، العبد الحكم فوده -4
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أو الحيلولة دون تحقق  إيجابييوجب على الفاعل القيام بفعل  إلزامالتي تحمل ، وهنا يأتي دور القاعدة القانونية

المشرع على  يفرض المشرع تقديم المساعدة لشخص يتعرض للخطر، وكذا ما يفرضه، ومثال ذلك أن 1النتيجة
، وعليه فإن القاعدة القانونية عندما تفرض  النتيجة الضارة بعض الموظفين من التدخل من أجل الحيلولة دون وقوع

ا ما أتى الفرد إذ ةيجابيالسببية الإفإنها تقدر أن الضرر أو الخطر لن يتحقق بعوامل  إيجابيالتزاماً بتحقيق سلوك 
بمقتضى قاعدة قانونية، فإنه يحقق  واجبكن القول بأن من يمتنع عن سلوك السلوك الواجب، ونتيجة لذلك يم

 بل بعامل سلبي للنتيجة، فحارس سكة الحديد الذي يتسبب في وقوع إيجابيبعامل  النتيجة غير المشروعة ليس
تيانه حقق النتيجة غير المشروعة، بعد إ اللازمة يعتبر قد الإشاراتتصادم لامتناعه عن اغلاق الممرّ واعطاء 

 لحديد، التزام قانونياعلى عامل سكة ، ففي هذه الحالة كان 2ققه منع وقوع التصادممن شأن تحالسلوك الذي كان 
والنتيجة الإجرامية، علاقة السببية بين إمتناعه وتحققت ، الإجراميةلتزام ووقعت النتيجة الممرّ فخالف هذا الإ بإغلاق

  .3همالرة الإو سوى مسألة القصد الجنائي بين العمد أو الخطأ المتمثل في ص وهنا لا تبقى
لو  يستنتج من السؤال التالي: ومعيار مسؤولية الجاني هو تحقق النتيجة وبالتالي فإن القول بتوافر علاقة السببية   

 تحقق أم كان تدخله سيمنع تحققها؟باشر الجاني عمله كما أمر القانون، هل كانت النتيجة قابلة لل
عتبار ان إكما أمر القانون، فإن علاقة السببية تنقطع ب المتهم عملها كانت النتيجة ستتحقق ولو باشر إذوهنا  

تدخله يعتبر لا تتحقق بتدخل المتهم، فإن عدم  ا كانت النتيجةإذظرفا ملائماً لحدوث النتيجة أما لم يكن  الإمتناع
سببا للنتيجة أم  الإمتناعا كان إذن البحث يدور حول ما إيسأل الجاني عنها، وعليه فسببا كافيا للنتيجة وبالتالي 

  .4؟لا
تطرق للسببية في الركن نا أن نفي الجريمة يقتضي علي وعلاقتها بالسببية ،وبعد التطرق للجوانب المادية للجريمة   

 . المعنوي
 

                              
 .470ص، المرجع السابق، واثبة السعدي -1
 .55ص، المرجع السابق، عبد الحكم فوده -2
 .5ص، سابقالمرجع ، الفتحي، ويس، حبيب يشينبلق -3
 .139ص، سابقالمرجع ، العبد الله سليمان -4
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 ثالثا: السببية والركن المعنوي للجريمة

أهم عنصر رتكاب الجريمة العمدية، و إ إلىرادته إلم الجاني بعناصر الجريمة وتوجه يتمثل الركن المعنوي في ع   
القانونية للجريمة،  بالعناصر السببية في الجريمة هو عنصر العلم بالوقائع ، حيث يلزم العلمفي ربط الركن المعنوي ب
 .الإجراميةالمرتكب ومدى خطورته، وبعدها يأتي توقع النتيجة  الإمتناع أوثم العلم بالفعل ،فيعلم موضوع الجريمة 

، هذا التوقع يعني وجود ، أو السلبي يعني منطقياً توقع رابطة السببيةيجابيكأثر للسلوك الإالإجرامية قع النتيجة وتو 
التسلسل السببي  الجاني تصور للسلوك، وللنتيجة ولعلاقة السببية الطبيعية بينهما ففي جريمة القتل العمدي يتوقع

في كافة جزئياته ومراحل تطوره كما لايهم أن يكون التسلسل  الجاني هتوقعأن يولا يجب  ،الذي يربط السلوك بالنتيجة
توقعاً المشرع تسلسل سببي معين، لكن الجاني كان م ا تطلبإذ، أما المتوقع من الجاني هو نفسه الذي وقع فعلاً 

يه يمكن القول ، وعلكثر قيمةأ السببية القانونية المتسلسلة كونتا نه ،عه المشرعلذي وضا بطريقة مغايرة للتسلسل
 .1الجنائي نظراً للجهل بالتسلسل السببي الذي وضعه المشرعتفاء القصد بإن

 الفرع الثاني: السببية والمسؤولية الجنائية
 رتباطإأن يثبت  المادية()وهو ما يعني في جرائم الضرر  ؤولية الجنائية من جانبها المادي،المس إلىا نظرنا إذ   

 .2حتى يمكن مساءلة الجاني طبقاً لمبدأ شخصية العقوبة ،السلوك والنتيجة المادية برابطة السببية
 .3عتبارها عنصر في الركن المادي للجريمة في تحديد المسؤولية الجنائية للمتهمإوهنا تظهر لنا أهمية السببية ب   

، وقد 4الجريمة التامة علىنتفاء المساءلة الجنائية إ إلىي دؤ نقطاع رابطة السببية فهذا يإأو  حال تخلف ما في أ   
جريمة غير عمدية فلا  ما كانت الجريمة عمدية، وفي حال كنا أماإذتقتصر المسؤولية الجنائية على الشروع 

 .5مسؤولية عنها حيث لا يتصور الشروع في الجرائم غير العمدية
 

                              
 .659ص، 9015، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 6، طالعقوبات القسم العامشرح قانون ، نظام توفيق المجالي -1
 .193ص، 9004، الإسكندرية، منشأة المعارف، نظرية دفع المسؤولية الجنائية، محمد علي سويلم –2
 .965ص، 9010، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ط، -نظرية الجريمة-قانون العقوبات القسم العام، مصطفى، أمين محمد -3
 .696ص، المرجع السابق، علي القهوجي -4
 .913ص، المرجع السابق، رضا فرج -5
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 الفرع الثالث: مشكلة السببية في الجريمة

توجد بينهما رابطة  ،و ن في السلوك والنتيجةيتين متمثلتيالعلاقة السببية هي صلة بين ظاهرتين ماد نأبما    
نتيجة مع الإحداث عوامل أخرى تشترك في  في حالة لم تكن هناك إشكالثير أي يد صلة السببية لا يوتحد ،سببية

في نسبة الجريمة  ةوجد مشكلتلا  هذه الحالةفي على شخص ما فأوقعه قتيلًا،  طلق النارأفعل الجاني، فمثلًا من 
  .1بسبب سلوك الجاني القتل كانت للجاني، لأن نتيجة

النتيجة، مما يصعب معه إحداث ا اشتركت عوامل أخرى مع سلوك الجاني في إذيصعب في حال ما  الأمرلكن    
 .2ي حدثتبتوافر رابطة السببية أو عدم توافرها بين سلوك الجاني والنتيجة التالقول 

 ولبيان هذه الصعوبة سنورد مجموعة من الامثلة في هذا المضمار:
في حساسية  تسببت لهه نالطبيب حق المستشفى، يقدم له إلىفيتم نقل هذا الأخير  ،شخص يعطي لآخر سما -

 .فتوفي جراءها
 .بّ بالمستشفىما نقل للمستشفى توفي هذا الاخير بسبب حريق شلو  ،أخر بجراح أصاب شخص -
 .في بسبب حادث وقع لسيارة الإسعافوأثناء نقله للمستشفى تو  ،آخر بجراح أصاب شخص -
 . 3أطلق على آخر النار فأصابه اصابة طفيفة لكن المجني عليه مات نتيجة معاناته من مرض القلبشخص  -

القوي والضعيف  فيهامتعددة،  هناك ظروف وعوامل تحيط بكل واقعة وهي أن يتضح لنا الأمثلةوبناءً على هذه 
ومنه ظهرت آراء مختلفة في حل المسألة وخاصة في ظلّ غياب نص  ،الظاهر منها والخفيو  المألوف والشاذ،

 .4طلق عليه نظريات السببيةأآراءه في هذا المجال وهذا ما بين الحلّ، مما جعل الفقه يقدم يتشريعي 
 
 

                              
 .913ص، نفسهالمرجع  ،رضا فرج -1
 .696ص، المرجع السابق، عبد القادر القهوجي -2
 .914صالمرجع السابق،  فرج رضا -3
 .156ص، المرجع السابق، عبد الله  سليمان -4
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 الثاني: أهم الاتجاهات المعمول بها لتقدير السببية في الجريمة المبحث

في حال عدم جتهد أصحابها في طرح حلّ حل مشكلة السببية في الجريمة وا   إلىظهرت عدة نظريات سعت    
عند دخول  خصوصاً الإجرامية كون صلة وصل بين السلوك المجرم، والنتيجة لي نهخذ بمسبب بعيالقدرة على الأ

 ،تتدخل بين السلوك والنتيجة أن لهذه العوامل المختلفة لأنه يكون من العادة اسابقة ومعاصرة ولاحقة ونظر عوامل 
من خلاله يمكن أن الذي في النتيجة، مما يجعل القاضي يسأل ما هو العامل  بسبالتبكلها أو جزء منها  فتساهم

 تقوم به المسؤولية الجنائية؟.
كبر فيها ولعلّ أبرز النظريات الالمانية في ريات الالمانية النصيب الاهم والأللنظكانت  ،ظهرت عدة نظرياتف   
لا تعني عدم وجود  لكن هذا،ئم نظرية السبب الملا ،نظرية السبب المباشر ،دل الاسبابالمجال نجد، نظرية تعاهذا 

ية السبب المحرك، ونظرية ونظر  ،ونظرية اختلال التوازن خير،رية السبب الأللسببية كنظ ضابطةنظريات اخرى 
 معينا وهذا ما سنفصله في هذين المطلبين:كل نظرية معياراً  إنتهجت بالخطر، وقد السبب الموصوف

 لسببية في الجريمة: أهم النظريات المقدرة لالأول المطلب 
وقام القضاء من  ،لمجاليدلوا بدلوه في هذا اجعل الفقه  ن عدم نص التشريع العقابي على حل لمشكلة السببيةإ   

وجب الاشارة أن جهة أخرى بإعتناق نظريات الفقه في سبيل حل مشكلة السببية لكن قبل التطرق للنظريات الفقهية 
 .1في قانون العقوبات الإيطالي صراحة على مشكلة السببية را ونصمغاي اعتنق مذهبإالايطالي  المشرع
  الاسباب(: نظرية تعادل الاسباب )تكافؤ الأول الفرع 

 .2وأخذ بها القضاء الجنائي في المانيا VON BURIفون بوري  الألمانيأسس هذه النظرية الفقيه 
 .خذ بها، وتقديرهانتائج الأ ،تعريفها إلىوسنتطرق 

                              
:"إسهام أسباب سابقة أو معاصرة او لاحقة على فعل المتهم ولو كانت مستقلة عن عمله من قانون العقوبات الايطالي 71المادة -1

 وبين النتيجة. الإمتناعاو امتناعه لا ينفي علاقة السببية بين العمل و 
حقة على الفعل تنفي علالقة السببية إذا ثبت انها كانت وحدها كافية لإحداث النتيجة.وفي هذه الحالة إذا كان العمل أو للاالعوامل ا
، معن أحمد محمد الحياري :أنظر. السابق على تدخل هذه العوامل يعد في ذاته جريمة، وقِّعت العقوبة المقررة من أجلها" الإمتناع

 .965، 963ص، 9010، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية ،1ط، الركن المادي للجريمة
 919ص، المرجع السابق، رضا فرج -2
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 أولا: تعريف نظرية تعادل الاسباب 

النتيجة، دون إحداث حدوث الفعل الاجرامي كعامل من عوامل  ثبوتبببية النظرية تقوم علاقة الس بموجب هذه   
النتيجة، وعليه المعيار يقوم على سبب بسيط إحداث ومدى مساهمة هذا العامل في ة هذا العامل و البحث عن ق

 عمالاً وبالتالي وا  سباب المؤدية لحدوث النتيجة ل الأتعادل الاجرامي ففي ظلّ هذه النظرية توواضح وهو ثبوت الفع
في علاقة السببية، لذلك فإن هذا المعيار يتسم ينن ثبوت عدم حدوث الفعل الاجرامي فإلمبدأ مفهوم المخالفة 

، للقول بقيام رابطة السببية فلا مجال في هذه الإجراميبالموضوعية أو المادية، أي يستند على توفر ماديات الفعل 
 .1عن ارادة الجانيالنظرية للعنصر النفسي أو الشخصي أي لا مجال للبحث 

 خذ بنظرية تعادل الاسباب ثانيا: نتائج الأ
النتيجة، ولو تفاعل مع عدة إحداث حدى العوامل المساهمة في ينتج عن هذه النظرية أن فعل الجاني بإعتباره إ   
يهم بعد ذلك أن يكون الفعل  ولاالنتيجة،حداث النتيجة، بعد سبباً لإإحداث سباب أخرى، وساهمت جميعها في أ

إحداث أو أكثر أهمية فكل الاسباب حسب هذه النظرية تقف على قدم المساواة في  المرتكب من الجاني أقل أهمية
المستشفى وأثناء تلقي  إلىضرب الجاني المجني عليه، ونقل هذا الاخير  النتيجة عندما يساهم في احداثها، فمثلًا لو

   .2الضرب والقتل الخطأ ه نتيجة خطأ طبي هنا يسأل الجاني عنالعلاج توفي المجني علي
 ههمال من المجني عليه بعدم قبولمن جراء ضعف صحة المجني عليه أو إ ،كذلك الحال لو حدثت الوفاة لاحقاً    

حريق بالمستشفى الذي يقبع فيه المجني عليه، يظلّ  العلاج، ففي منطق هذه النظرية حتى ولو حصل هأو اتمام
ي حال مساهمتهم في تحقيق النتيجة بأي مسؤولية جنائية كاملة عن النتيجة كما يسأل الآخرون ف الجاني مسؤولا

سباب المساهمة في لمجرد كونه أحد الأ سبب من الأسباب،بشرط أن يكون سلوك الجاني صالحا للتسبب في النتيجة
 .3الأهميةقليل  تحدوثها ولو كان

 

                              
 .69ص، سابقالمرجع ، العبد الحكم فوده -1
 .156ص، سابقالمرجع ، العبد الله سليمان -2
 .904ص، سابقالمرجع ، العالية سمير -3
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 الأسباب ثالثا: تقدير نظرية تعادل

الفعل كعامل  كون ن تطبيق هذه النظرية في القانون الجنائي يعني، قيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لمجردإ   
 النتيجة.إحداث من العوامل المساهمة في 

 .مجرد دخول الفعل واشتراكه مع عوامل أخرى في حدوث النتيجة يكون كافيا لاعتبار علاقة السببية قائمةبمعنى ب
النتيجة ذهب إحداث سهامها في حيث مدى إ النتيجة تختلف منإحداث مكانية نكران أن عوامل ا لعدم إونظر    
من حيث مدى إسهامها في إحداث النتيجة ليس ذا أهمية   ختلاف بين العواملرو هذه النظرية بالقول أن هذا الإمبر 

 .1ومقتضيات المسؤولية الجنائية ،قانونية وأن التعادل بينها هو ما يفرضه المنطق القانوني
في نصار هذه النظرية محاولات أ إلىسنتطرق السببية ثم بالنسبة لباقي نظريات  النظرية أهمية وعليه سنطرح أولا   

 النقد الموجه لهذه النظرية. إلىتبريرها ثم 
 أهمية نظرية تعادل الاسباب بالنسبة لباقي نظريات السببية-1
ية بالنسبة لسائر فهي نقطة البدا ،نظريات السببية تعتبر نظرية تعادل الاسباب ذات أهمية كبيرة بالنسبة لجميع 

لابد لها أولا أن تسلم بنظرية تعادل الاسباب ثم تضيف اليها العناصر الضرورية، التي  النظريات، وجميع النظريات
)تكافؤها( لا يمكن كل واقعة لا تعد سبباً وفقا لنظرية تعادل الاسباب ن لقيام علاقة السببية، وبالتالي فإتراها مناسبة 
 .2لباقي النظريات الاخرى بالنسبة عتبر سببابداهة من أن ت

  محاولة تبرير نظرية تعادل السباب-2
حت تنص أصب ات في صياغتها القديمة، وذلك بأنر يدخال تغيإ إلىار هذه النظرية في سبيل تبريرها نصتوجه أ   

ا ترتب على تخلفه إذالنتيجة، أو حداث ذا كان سلوك الجاني أحد العوامل اللازمة لإعلى توافر علاقة السببية إ
تماما أو تحققها في زمان تخذ هذا التعديل صورة عدم تحقق النتيجة النتيجة سواء إإحداث حدوث تعديل أيا كان في 

 بية مختلفة، ولكن بالرغم من هذا سبو حلقات يلة ألذين حدثت فيهما أو حدوثها عن طريق وسغير ال أو مكان
 

                              
 .67ص، سابقالمرجع ، العبد الحكم فوده -1
 .67، 65ص، المرجع نفسه، عبد الحكم فوده -2
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كان ثمرة أن النتيجة مجرد ظاهرة مادية وأن حدوثها الأول التعديل فمازالت نظرية تعادل الاسباب تعتمد على منطقها 

 .1تج أثرها ما لم تتضافر من أجل ذلك مجموعة عديدة من العواملمجموعة من العوامل لا تن
 :الاسبابنقد تعادل نظرية -3
ن هذه النظرية جاءت بمعيار سهل وميسور في استخلاص رابطة السببية بين السلوك الاجرامي بالرغم من أ   

 ها(:ئِ وجهة لنظرية تعادل الاسباب )تكافنتقادات الم، وسنورد أبرز الإ2إلا أنها تعرضت لنقد شديد ،والنتيجة
 .3نه لا يمكن تطبيقها في عالم القانون الوضعيفإ ،تطبيق آرائها في عالم الطبيعة بالإمكانا كان إذ-
 شياء المتعادلة، لكن الحقيقةوالتي تعني المساواة بالأسباب الأخذ بتعادل الأتتسم بمخالفة المنطق، فبالرغم من -

ن هذه النظرية تجعل العامل المهم في درجة واحدة مع العامل البسيط فأين هي المساواة الحقيقية ما لأعكس ذلك 
  .4الاسباب؟بين 
العارض إنما تضعها في صعيد واحد  فتها بين السبب والمناسبة أو الظر كما يأخذ على هذه النظرية عدم تفرق -

ما جعل هذه النظرية تتوسع في  ، وهذا5لو تخلف أحدها لما وقعتو النتيجة، إحداث في  وتعتبر أن كلا منها له دخل
 .6الجنائية حدود المسؤولية

 

                              
، 9009، 1العدد، الجامعة الاردنية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، السببية وموقف القانون الاردني منها، نجم محمد صبحي -1

 .56ص
 .155ص، سابقالمرجع ، العبد الله  سليمان -2
 .155ص، المرجع نفسه، عبد الله سليمان -3
 .56صالمرجع السابق،  ،ي حبمحمد ص نجم -4
 37ص، المرجع السابق، مسعود ختير -5
 ‌vonفون بوريالمسؤولية إلا أن مؤسس هذه النظرية ) دودتوسع نظرية تعادل الأسباب في ح بالرغم من قول المنتقدين حول -6

buri ( يرى أن هناك خلط من المتقدين بين التوسع في علاقة السببية والتوسع في المسؤولية الجنائية فالتوسع في الأولى )علاقة
فقد يمكن أن يعتبر فعل الجاني مسببا للنتيجة لكن لا يسأل عن ذلك الفعل ، السببية( لا يعني التوسع في الثانية )المسؤولية الجنائية( 

فوده  للمزيد أنظر في ذلك ، قصد الجنائي أو الإهمال.كال‘ ة لا تعتمد على السببية فقط بل تتطلب عناصر أخرىنظرا لان المسؤولي
 66ص، المرجع السابق، عبد الحكم
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 (المنتج)نظرية السبب المباشر الفرع الثاني: 

 carl pierre  كارل بيير لصاحبها مانيةلأالسببية في الجريمة، وهي نظرية تعتبر هذه النظرية مهمة في دراسة    

 حجيتها، والنقد الموجه لها. وسنعالج هذه النظرية من حيث،  تعريفها،

 أولا: تعريف نظرية السبب المباشر
سباب أو ينها فعل المتهم، وتتفاوت هذه الأأن النتيجة تحدث بسبب عدة عوامل من ب إلى، تذهب هذه النظرية  

ويعتبر السبب  وسبب أدنى، وسبب متوسط، ،بحيث يكون هناك سبب أقوى ،النتيجةإحداث العوامل في القدرة على 
من عامل تيجة تتفاوت النإحداث أن المساهمة في  إذحداثها من غيره، أو العامل الأقوى هو الأكثر إسهاماً في إ

النتيجة، فإن علاقة السببية بين إحداث في  الأخرىكان فعل الجاني هو الاكثر اسهاماً من العوامل  فإذا لآخر،
 .1والعكس صحيح ،الفعل والنتيجة تقوم

 ثانيا: حجية نظرية السبب المباشر 
عامل أقل منه قوة، ولا  إلىنكار سببية العامل المباشر، ونسبتها ، لا يمكن إتقوم هذه النظرية بحجية منطقية   

من كل  إتصالا كثرقوى وأالأبل يكفي أن يكون  ،يقتضي ذلك أن يكون فعل الجاني هو أقوى العوامل مجتمعة
 .  2على حدىكل العوامل الاخرى 

 ،خرىلعوامل كانت أقوى من الأث أي هذه اخرى توضع كل العوامل المسببة للنتيجة وتقارن من حيوبعبارة أ   
 الأخرىالعوامل باقي قوى مع مع عدم مقارنة العامل الأ من بين هذه العوامل ويرشح بعد ذلك السبب الاقوى

 مجتمعة.
لتخلف علاقة على الشروع في القتل نظرا  مثلا إنما يسأل لا يسأل الجاني عن القتل العمدي ،النظرية هذه حسبف   

عن فعل  المجني عليه عوامل اخرى مستقلةوهذا في حال ساهمت في وفاة  ،ووفاة المجني عليهالسببية بين فعله 
 .3وشاذة كخطأ الطبيب في العلاج هذه العوامل مألوفة ومتوقعة، أو غير متوقعةسواء كانت ،الجاني 

                              
 .95ص، المرجع نفسه، عبد الحكم فوده -1
 .159ص، 9004، الإسكندرية ، منشأة المعارف، الاسناد في المواد الجنائية، محمد علي سويلم -2
 .51ص، سابقالمرجع ، المحمد صبحي نجم -3
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تكون رابطة السببية ف وهو الأمر نفسه في حالة إصاابة شخص بحادث سيارة ووفاته أثناء إجراء عملية جراحية له،

 لحادث السيارةأن وفاة المجني عليه كانت سببا مباشراً  غير متوفرة وفق منظور هذه النظرية لأنه يكون متعذرا إثبات
 وبذلك لا يسأل الجاني إلا وفق القدر المتيقن من حقه روف أخرى مع إصابة الجاني بحادث سيارة،نظرا لتداخل ظ

  .1وهو جريمة الجرح بالخطأ
مصلحة المتهم على مصلحة  تغليب إلىسباب تتجه نظرية السبب المباشر وبعكس نظرية تعادل الأ نإذ   

 .2الضحية
موضوعي متمثل في  الأول ين: ساءاً على أسانويستند عليها ب وقد وجدت هذه النظرية مناخها الخصب في فرنسا   

 .للنص الجنائي شرعية الجنائية وهو التفسير الضيققاعدة متفرعة عن مبدأ ال
جرائي يتمثل في تفسير الشك لمصلحة المتهم، فتوفر عامل أجنبي دخل مع سلوك الجاني الثاني: فهو إ الأساسأماّ  

لمصلحة المتهم، وهو  حول النتيجة الحاصلة وبالتالي ينبغي ان يفسر هذا الشك الشكّ  النتيجة يعني توفرإحداث في 
 .3السلوك والنتيجةالمادي بين  الإسنادما يعني انتقاء 

 ثالثا: نقد نظرية السبب المباشر
النتيجة إحداث قياس مدى فعالية العوامل المتدخلة في يتم يعاب على هذه النظرية أنها لم تقدم معيارا من خلاله   

نتقاء أالإجرامية  ا يكشف عيب جوهري لهذه وهو م ،للتطبيقكثرها قوة، وهو ما يعني عدم صلاحيتها ومقارنتها وا 
منهجها الخاص والمختلف عن منهج  لها الأخيرةوهذه  ،تباعها خطة بحث السببية في العلوم الطبيعيةالنظرية لإ

إنساني ويتحرى النتيجة بينه وبين رابطة  ذلك أن القانون يركز بحثه على فعل القانونيةالعلوم بحث السببية في 
ف بسببية عتراه الواعية، ومنه يمكن للقانون الإالموجهة وصفترادة وقوة الفعل لاتكمن في ذاته بل في الإ السببية،

 .4النتيجةإحداث سهاماً في إقل الفعل ولو كان أضعف أو أ
 

                              
 .469ص، سابقالمرجع ، الواثبة السعدي -1
 .153ص، سابقالمرجع ، العبد الله سليمان -2
 .159ص، سابقالمرجع ، الاسناد في المواد الجنائية، السويلم محمد علي -3
 .60ص، سابقالمرجع ، العبد الحكم فوده -4
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استبعاد مسألة  إلى، وهو ما يؤدى 1تحصر علاقة السببية في عامل واحد يكون مسؤولًا عن النتيجة الاجرامية -

 .2تعدد الجناة في الجريمة الواحدة
قد  اومراعاة مصلحة المتهم على حساب الضحية، مم ،بمركز الضحية الإضرار إلىذ بهذه النظرية يؤدي الأخ -

في احدث وعادية لوفة جانب سلوكه عوامل أجنبية ولو كانت مأ إلىا تدخلت إذلات المتهم من العقاب اف إلىيؤدي 
 .3النتيجة الاجرامية

 (الملائم الكافي)الفرع الثالث: نظرية السبب 
 و ،von bar فون بار و ،von kries  فون كريزقال بهذه النظرية مجموعة من الفقهاء الالمان وهم:    

تجريم وهو حال نظرية تعادل الأسباب ط في ال لاتسمح بالإفرافلارية معتدلة  عتبر هذه النظوت ،romelin روميلين
 .4المباشر كما لا تسمح بالتفريط في التجريم وهو حال نظرية السبب السبب

، السبب والظرف في هذه النظرية إلى)الكافي(، ثم تعريف نظرية السبب الملائم  إلىوسنتطرق خلال هذا الفرع    
 تقديرها. إلىثم 

 م أولا: تعريف نظرية السبب الملائ
فيها أن ا كان يصلح في ظل الظروف التي وقع إذسب لفعل الجاني تنالإجرامية مقتضى هذه النظرية أن النتيجة    

ولو تدخلت مع هذا الفعل عوامل أخرى لم  حتى مورللأللمجرى العادي  اوفق سبباً ملائما لحصول تلك النتيجة يكون
كن معتاداً حدوثها طبقا للمجرى ا تدخلت عوامل شاذة لم يإذقوي ،أما تأثيرها على حدوث النتيجة بشكل  يكن لها

  .5جراميةالفعل والنتيجة الإ فإنها تنفي رابطة السببية بينالعادي للأمور، 
التي تدخل  المألوفةمثلة العوامل أأي عامل شاذ ومن  ، وتستبعدفهذه النظرية تتطلب أن يكون العامل مألوفاً    

 كون المجني عليه  لشريحة كبرى من أفراد المجتمع:التي يتقبلها الرأي العام، و  للأمورضمن المجرى العادي 

                              
 .695ص، سابقال مرجع، العلي عبد القادر القهوجي -1
 .190صالمرجع السابق،  الاسناد في المواد الجنائية، ،محمد علي سويلم -2
 .154ص، سابقالمرجع ، العبد الله سليمان -3
 .79ص، سابقالمرجع ، العبد الحكم فوده -4
 .969، 970ص، سابقالمرجع ، المين مصطفىأ محمد -5
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كان  نمَ  نمِ همالًا يقع عادة ة نفسه أو جراحه إهمال المجني عليه معالجوفاته، إ مصاب بمرض سابق ساعد على

صابة المجني إ كبر سنّ المجني عليه، طأ بسيطاً،خ خطأ الطبيب الذي يتولى علاج المجني عليهف ،في مثل ظرفه
فمنها خطأ  علاقة السببية رتفاع ضغط الدم، أما العوامل الشاذة التي تقطعا  مراض سابقة كالسكريّ والربوّ و أعليه ب

مركز  جال الطبّ، تعمد المجني عليه تسويءجسيماً لا يقع من أقرانه في م خطأً الطبيب في علاج المجني عليه 
 . 1وفاته إلىالجاني، حصول تماس كهربائي داخل المستشفى الذي يقبع فيه المجني عليه أدى 

 ثانيا: نتائج الاخذ بنظرية السبب الملائم 
 حداثهاولو ساهم في إ للنتيجةتفرق بين السبب والظرف، فالظرف لا يعتبر سببا محدثاً  اهمن نتائج هذه النظرية أن   

نما يجب أن تكون له المقومات الخاصة ، في بالتسلسل السببي وتأتي هذه المقومات من كفاءة الظروف الخاصة وا 
 .2ي للأمورمثل هذه النتيجة التي حدثت وفقا للمجرى العادإحداث 

بذاتها ومقياس ذلك هو عام  النتيجةإحداث  إمكانهذا كان في مرتبة السبب إ إلىرقى الظرف خرى يوبعبارة أ   
نطرح التساؤل التالي: هل مثل هذا الظرف كان له الكفاءة  إذمجرد ليس مرتبطاً بواقع النتيجة التي حدثت بالفعل، 

ا كانت النتيجة هي النفي، كان مجرد ظرف ولو كان له دور في إذلا؟ فالاحوال العادية أم  أن يحدث النتيجة في
  .3النتيجةإحداث 

 ثالثا: تقدير نظرية السبب الملائم 
ثم  ،ها القانونيطابع ،ثم لمزايا هذه النظرية التطرق مرد مدى جدوى نظرية السبب الملائم يمقتضى علينا الألتحدي   

 د الموجه لها.ثم النق ،حصرها لنطاق علاقة السببية

 مزايا نظرية السبب الملائم -1
 فقد جاءت بالميزتين التاليتين: نظرا لقيام هذه النظرية على الإنتقادات الموجهة لنظرية تعادل الأسباب   
 .واقعيةالبساطة والوضوح والموضوعية وال-

                              
 .56ص، سابقالمرجع ، المحمد صبحي نجم -1
 .35ص، سابقالمرجع ، المسعود ختير-2
 .76ص، سابقالمرجع ، العبد الحكم فوده-3
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 .1تحديد نطاق المسؤولية الجزائية والتضييق منها-
، تعادل الاسباب هو غلبة المنطق المجرد عليها، مما جعل طابعها القانوني يتضاءلكما أن ما كان يعيب نظرية    

 صلتهاعلى نتائج  تقرير المسؤولية الجنائية إلىدى ؤ ، مما يهذه النظرية بعلاقة سببية ذات نطاق متسع تفعتر وكذا إ
 بإتباعوذلك  ،2السبب الملائم، لتفادي هذين العيبيننظرية  مما يجافي روح العدالة، وقد سعت ،بسلوك المتهم ضعيفة

 العنصرين المذكورين أعلاه.
 الطابع القانوني لنظرية السبب الملائم -2
به بنظرية علاقة السببية وفق هذه النظرية لا تكتفي بوجود رابطة طبيعية بين السلوك والنتيجة مثل ما هو معمول    

مكانية الموضوعية لتحقق النتيجة بحيث هو أن يملك الإالسلوك مواصفات خاصة و تطلب في تعادل الاسباب بل ت
للأمور فنظرية السببية الملائمة بهذا التوجه تتبع ضابطاً قانونياً لعلاقة تبدو النتيجة متوقعة وفق المجرى العادي 

 .3السببية
ستبعاد العوامل الشاذة من التسلسل السببي إ فعل الجاني مع إلىيفها ضوت المألوفةد هذه النظرية بالعوامل توتع   

 مألوف حتى يمكن اعتباره؟العادي أو عتبار العامل لكن: ما هو المقياس الذي يمكن من خلاله إ
رتكاب الفعل بالعوامل التي تعاصر فعله حسب هذه النظرية يجب الأخذ بمسألة العلم وهو علم الجاني وقت إ   

لشخص مثالي  الذهنية المتاحة الإمكانياتوسع ، بإفتراض أن الجاني يتمتع بأالإجراميةالنتيجة  إلىوالتي قد تؤدي 
ارتكابه الفعل المجرم، ولم يكن عتداد بكل القوانين التي كشف عنها العلم ولو كان الجاني يجعلها وقت مع الإ

في كل علم، فمثلًا: من رة علما، وعلى القاضي أن يبحث عن هذه القوانين لدى اهل الخب هاب ستطاعته أن يحيطبإ
 أن ل عن النتيجة، لأنه كان عليه ان يعلمالمجني عليه بسبب تعفن الجرح يسأ أصاب شخصاً آخر بجراح، فمات

  .4بجراثيم ومكروبات قد تقضي عليه وتلوثه إصابته إلىي بإسنان أن قد أد أي جرحإحداث 
   

                              
 .57ص، سابقالمرجع ، المحمد صبحي نجم-1
 .75ص، المرجع السابق، عبد الحكم فوده -2
 .34ص، سابقالمرجع ، المسعود ختير -3
 .999، 996ص، سابقالمرجع ، الرضا فرج -4
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السند الذي يبرر تطبيقه  ضابط ذو طابع قانوني في مجالات قانونية متنوعة وله في مجال السببية والعلم

مع ذلك  قدم عليه أن كان يجوز للمتهم أن يقدم عليه فإ ذا كان العلم بنتيجة الفعل لحظة ارتكابه مستطاعا، فمافإ
المنطق  إلىف بعلاقة السببية بينهما مستندا عترا، ومن ثم يكون الإالقانوننتيجته لا يقره عليه  إلىفسلوكه بالنظر 
 .1دا لقيام المسؤولية الجنائيةالقانوني وممه

 حصر نطاق علاقة السببية في نظرية السبب الملائم-3
النتيجة إحداث بجميع العوامل التي ساهمت في  أخذهاعلاقة السببية من خلال عدم نظرية السبب الملائم  تحصر 

جانب فعل  إلىتستبعد جميع العوامل التي ساهمت كما أنها لم  ،الاسباب ا فعلت نظرية تعادلعلى قدم المساواة كم
تعتبر نظرية معتدلة تحصر نطاق علاقة السببية  في إحداث النتيجة كما فعلت نظرية السبب المنتج وبذلك الجاني

النتيجة وتعتد بالعوامل إحداث في المعقول فتحقق العدالة، ومن حسناتها أنها تميزّ بين العوامل التي ساهمت في 
 .2منها فقط المألوفة

  نقد نظرية السبب الملائم-4
توفر  إلىالآخر استناداً  يجة على البعضترجيح بعض عوامل النت إلىالسبب الملائم، يؤدي عمال نظرية إن إ   

عتداد بعلم التحديد فالإ وعدم ، فلا يقوم على سند من القانون أو المنطق ولا يخلو من الغموضالعلم بها أو انتفائه
 توقعه أو كان في إستطاعته أن يعلم به أو أن يتوقعه خلط بين ظاهرتي الجاني أي بما علم به من عوامل وما

مع أن كلاًّ منهما يتميز عن الآخر بعناصره  (المعنويالركن و  )الركن الماديية و السببية المعنوية السببية الماد
فلات من العقاب للفاعل فرصة الإوفضلًا عن ذلك فإن الاعتداد بعلم الشخص المجرد يهيء  ،وخصائصه المستقلة

، 3بين فعله والنتيجة الواقعة تقطع علاقة السببيةعوامل شاذة )مسبقا(  رتب فيها سببياً يقحم عليه سلفايفي كلّ مرة 
 ومن أمثلة العوامل السابقة مرض مزمن للمجني عليه أو أن يكون الجاني طاعناً في السنّ.

 

                              
 .73ص، سابقالمرجع ، العبد الحكم فوده -1
 .159ص، سابقالمرجع ، العبد الله سليمان -2
 .940، 941ص، سابقالمرجع ، النظام توفيق المجالي -3
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ما تزال تنتظر نظرية حاسمة لحل  مشكلة السببية ، يتضح أنمن خلال ما تم بيانه في معرض نقد هذه النظرية

 .  1وبسبل متغايرة وحسمها بحسب الظروف ،السببية للوقائع يستحسن ترك تقدير مشاكلها لذا
 المطلب الثاني: أهم المعايير المقدرة للسببية في الجريمة

لمعيار الموضوعي ا ،بقى أهم معيارين في تحديدها هما: المعيار الشخصيمعايير المحددة لرابطة السببية ويالتتعدد 
 لفرعين التاليين:وهذا ما سنفصله في ا

 : المعيار الشخصيالأول الفرع 
كل حالة بطريقة  إلى عنوية لا مادية مماّ يقتضي النظرعتبار رابطة السببية رابطة مهذا المعيار على إ يقوم   

ذا كانت النتيجة المراد العقاب عليها ممكنة أو وقعت فيها، وبحث ما إ بالظروف المختلفة التي للإحاطةواقعية نسبة 
حصولها ظروفه الخاصة أو حالته النفسية ومستواه العقلي توقع  إلىالجاني بالنظر ر و كان بمقدليست كذلك، ثم هل 
 . 2ذا كان الجواب بالايجابت بها أم لا؟ فلا يسأل عنها إلا إبالكيفيات التي حصل

 إلىه حتى ولو توجهت نيتلا يسأل الجاني عن جريمة القتل العمد الكامل ،بل على الشروع فيه  ومثال ذلك،    
 ذا تبين أن الجاني لم يكن يعلم بمرض المجني عليه.القتل إذا ساهم مرض المجني عليه في إحدث النتيجة، إ

المحتملة للفعل الذي ساهم في ارتكابه عن طريق التحريض  هذا وفي مجال الاشتراك لا يسأل الفاعل عن النتائج   
ن دلتّ ، أي إالإجراميأو الاتفاق أو المساعدة إن لم يتوقع خروج الفاعل الاصلي عن الطريق الذي رسمه للسلوك 

شخص  سببا لجريمة أخرى أو لنتيجة أشدّ، فمثلًا :إذا حرضَّ  التي اتفق عليها ستكون ظروف الواقعة أن الجريمة
عمالًا لهذا المعيار يكون الشخص مسؤولًا فقط إفهنا  ة مستديمةاها الاخير عآخرا على ضرب شخص فأحدث لهذ

 .3ة المستديمةهعن العاعلى تحريضه على الضرب فقط ولا يسأل الجاني وفق هذا المعيار 
بالجوانب اللصيقة بشخصية المتهم، كالنقص في ملكة التقدير وعدم  ىمرن يعن عتبارهعلى هذا المعيار بإ خذؤ وي   

 نعدام أو تخفيف المسؤولية الجنائية، كما يصعب إ إلىيع به حق المجني عليه، كما قد يأدي ، مماّ قد يضالنضج 

                              
 .39ص، سابقالمرجع ، المسعود ختير -1
 .995ص، سابقالمرجع ، المعن احمد محمد الحياري -2
 .471ص، سابقالمرجع ، الواثبة السعدي -3
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وقت الذي قد ففي الالمحيطة بالمجني عليه، وهو ما يجعل فيه جانباً من العدل،  ثبات مسألة علم الجاني بالظروفإ

، فهي تشدد من جهة علمه بظروف المجني عليه على الشخص لنقص ملكة التقدير لديه أو لعدم تخفف العقوبة
ومع ذلك تبقى مشكلة إثبات العلم من عدمه قائمة مما جعل  أخرى لرجاحة عقله أو لعلمه بظروف المجني عليه،

 .1هذا المعيار بعيدا عن الصواب

  الموضوعيالفرع الثاني: المعيار 
ظروف والملابسات عتبار الادية لا أدبية فهو بغض النظر عن إم رابطة السببية عتبارعلى إ يقوم هذا المعيار   

، فهو يسأل عن النتيجة 2فتراض حدوثه منها بطريقة عامة مجردةا  الجاني توقعه و  ما كان بمقدور إلىلنظر باالتي 
ها بالفعل أم لم يتوقعها سواء توقع للأمورة مع السير العادي تفقالتي حصلت ومطالب بأنّ يتوقعها ما دامت م

 .3الخاصة مثل حالته النفسية ظروفه إلىبالنظر 
ثم توقع إحتمال أولا،  مرضالوقع بأن المجني عليه مصاب بفإن الفاعل عليه أن يت للأموروحسب السير العادي    

متوسط الذكاء  للإنسانممكن  أمر ووهذا العنصر الثاني فه ،النتيجة أو تفاقمهاإحداث في  مساهمة هذا المرض
محتملة  الأخيرةما دامت هذه الإجرامية يسأل عن النتيجة  فالشريك للإشتراك بالنسبةو  ،ويتوقعه أن يقدر الذي

على الضرب فقط ونبهه  الأصليوبذلك يسأل المحرض على العاهة المستديمة حتى ولو حرض الفاعل ،للمساهمة 
وذلك لأن العاهة المستديمة هي من النتائج المحتملة للضرب حسب السير العادي  )خفيف(ون الضرب بسيط بأن يك
  .4للأمور

                              
 .55،54ص، سابقالمرجع ، المسعود ختير -1
 .994ص، مرجع سابق، معن احمد محمد الحياري -2
 .55ص، المرجع السابق، مسعود ختير -3
 .471ص،  السابقالمرجع ، واثبة السعدي -4



 
 

 

 

 

 الفصل الثاني 

المعالجة التشريعية للس ببية في 

 الجريمة

 



 المعالجة التشريعية للسببية في الجريمة   الثانيالفصل 

23 
 

 
الجنايات والجنح ضد في  بالسببية  ومدعمة بقرارات قضائية ، تتعلق جق.ع.في هذا الفصل سنقدم نماذج من    

وهذا كأمثلة تطبيقية للسببية، من منطلق إستحالة دراسة كل أنواع الجرائم فيما  العمدية وغير العمدية الأشخاص
أو  إنسانية)عوامل ة ـالإجراميجة ـالنتي داثـإحمساهمة عوامل أخرى في  إلى، ثم سنتطرق يتعلق برابطة السببية فيها

 .(طبيعية

 :الأشخاص: نماذج حول السببية في الجنايات والجنح ضد الأولالمبحث 
المتعلق  ،منه في قانون العقوبات، الجزء الثاني الأشخاصالجنايات وجنح ضد  إلىالجزائري تطرق المشرع  

المعنون بالجنايات والجنح ضدّ  ،اب الثانيالمتعلق بالجنايات والجنح وعقوباتها، من الب ،من الكتاب الثالث ،بالتجريم
،من القسم الأول المتضمن القتل والجنايات الأشخاصالمتعلق بالجنايات والجنح ضد  ،، من الفصل الثانيالأفراد

 .1وكذا القسم الثالث المتضمن القتل الخطأ والجرح الخطأ ،العنف العمدية عمالأو  الأخرى الرئيسة
 التي تكون رابطة السببية فيها واضحة.عن جنايات وجنح القتل وأعمال العنف العمدية  نماذجحيث سنقدم    

 ديةالعم الأشخاص: السببية في الجنايات والجنح ضد الأولالمطلب 
 العنف العمدية. عمالأو تتمثل في القتل العمدي وهي  

 القتل العمدي: السببية في جرائم الأولالفرع 
 ، من قانون العقوبات الجزائري.362، 362، 362، 352 تل العمدي محل الدراسة في الموادلقد جاءت جرائم الق   

 أولا: السببية في جريمة القتل العمدي البسيطة
وجود رابطة سببية  يا القانونهيتطلب نموذج )جريمة مادية(تل العمدي البسيطة من جرائم الضرر إن جريمة الق   

 ، وبالتالي يجب لتحقق الركن المادي أن تكون الوفاة نتيجة لسلوك الجاني.الإجراميةبين سلوك الجاني والنتيجة 
فقد قضى المجلس  السبب المباشر،ستقراء ببعض أحكام القضاء الجزائري نجد أنه أخذ بنظرية ومن خلال إ   

 لتحقق جريمة القتل العمدي توفر رابطة السببية بين نشاط الجاني ووفاة يشترط ": بأنه الأعلى)المحكمة العليا حاليا(

                              
ضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم جريدة ، المت2666/يونيو سنة 1/الموافق لـ هـ2216صفر 21ي ، المؤرخ ف256-66الامر:  - 1

 .26رسمية عدد
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لا تقوم وهكذا  ،نقطعت رابطة السببيةبين نشاط المتهم وموت الضحية إ ذا تدخل عامل خارجيعليه بحيث إالمجني 

ها، الأمر الذي سهل لأخيه الصغير أخذ ،حق صاحب بندقية صيد لم يخفها في مكان آمن في يمة القتل العمدريج
ن كان يعد إواستعمالها في واقعة قتل عمد همالًا إلا أنه لم يكن سبباً مباشراً في وفاة ، لأن عدم اخفاء السلاح وا 

 .1عليه" المجني
كون الجاني في جريمة القتل العمد مسؤولًا :"ي في قرار آخر بأنهى المجلس الأعلى)المحكمة العليا حاليا( كما قض   

كانت النتيجة وهي الوفاة مرتبطة بنشاطه ارتباطاً وثيقاً لا يسمح بالترددّ في القول أنّ هذا  متىعن وفاة المجني عليه 
متنعت عمداً عن كالأم التي إمتناع وت سواء حصل القتل بالترك أو بالإالنشاط هو السبب المباشر في حدوث الم

متناع أمه عن القيام بواجبها بإ قطع الحبل السريّ ليموت طفلها حديث العهد بالولادة ذلك لأن وفاة المولود مرتبطة
 .2"السبب بالمسببرتباط إ

من طرف القضاء  تأثر القضاء الجزائري في شقه الجزائي بالإتجاه المعمول بهءً على ما سبق ذكره يتضح جلياًّ وبنا
وهو ما يفهم من القرارين الصادرين من المجلس الأعلى والمذكورين ،3خذ بنظرية السبب المباشربالأالفرنسي وهذا 

وبالنسبة لمنطوق المجني عليه. "، "...لم يكن سببا مباشرا في وفاةأعلاه خاصة لما ذكر في منطوق القرار الأول 
"... متى كانت النتيجة وهي الوفاة مرتبطة بنشاطه ارتباطاً وثيقاً لا يسمح  القرار الثاني نجده قد إستعمل عبارة

 بالترددّ في القول أنّ هذا النشاط هو السبب المباشر في حدوث الموت... "
لا كان  بت في حكمها توافر رابطة السببية،بسيطة أن تثوعموما يجب على المحكمة في جرائم القتل العمدي ال   وا 

علاقة السببية من المسائل الموضوعية التي تفصل ه، مع العلم أن تقدير ا مشوباً بالقصور مماّ يستوجب نقضحكمه
 ن ومستمد مسانيد منطقية على أ ا، مادام رأي المحكمة قائماعليه للمحكمة العليا ولا رقابةفيها محكمة الموضوع 

                              
 ،22.126الطعن رقم  ،2695جويلية  22صادر بتاريخ جنائية الأولى، الغرفة ال قرار للمجلس الأعلى )المحكمة العليا حاليا(، -1

، 3222ع، الجزائر،ـوزيـتـشر والــ، دار هومة للطباعة والن25ط، 2جزائي الخاص، ـز في القانون الجـسن، الوجيـوسقيعة احــب وذ من:ـمأخ
 .33ص

 .32، صبوسقيعة احسن، المرجع نفسه -2
 .322، صالمرجع السابق الإسناد في المواد الجنائية، سويلم محمد علي، -3
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مادية الوقائع تقدير  " :أن حاليا( المحكمة العلياى المجلس الأعلى)ا قض،وفي هذ1وقائع الدعوى المنظورة أمامها

 .2ختصاص قضاة الموضوع"إمن ضتدخل 
 ثانيا: السببية في جرائم القتل العمدي المشددة

 العمد في حال إقترنت بجنحة أو كان القتل العمد بالتسميم وهذا ما سنفصل فيه وفق ما يلي:تشدد جريمة القتل 
 السببية في جريمة القتل العمدي المقترن بجنحة-1

أي  ق.ع.جمن  362 ميجب ان يكون بين القتل والجنحة رابطة سببية على الصورة التي بينتها الفقرة الثانية من     
جنحة كأن يقوم مهرب بضاعة بقتل أحد لتنفيذ  تسهيل أوالأو عداد تكاب جناية القتل هي الإأن تكون الغاية من إر 

ذا لم يكن بين الجريمتين شرط غير متوفر إ وهذاعناصر حرس الحدود أو الجمارك للتمكن من تهريب البضاعة ، 
 3سوى ارتباط زماني أو مكاني.

رتكب القتل مع جنحة في زمان أو مكان واحد، ففي رابطة السببية توجد دائما كلما إ عتقاد بأنالخطأ الإذلك أنه من 
كثير من الاحيان لا يتحقق هذا الشرط حتى ولو كانت الجنحة التي ارتكبت مع القتل هي جنحة سرقة فقد يحدث أن 

ا مع المجني عليه قصد سابق أن يسرق م يخطر له بعد ذلك عن غير يرتكب شخص أثناء مشاجرة جناية قتل ، ثم
  .4السرقة ظرفا مشددّ للقتل عتبارمن نقود ففي هذه الحالة لا يصحّ إ

 في جريمة القتل العمدي بالتسميم السببية -2
المواد السامة والنتيجة الواقعة وفي حال انتفاء  إعطاءبالتسميم توافر رابطة السببية بين يلزم في جريمة القتل العمدي 

 .5الفاعل على التسميم هذه الرابطة لا يعاقب

                              
 .33، ص2611، الجزائر،د.م.ج، 3ط -نائي خاصج -، شرح قانون العقوبات الجزائريمنصور اسحاق ابراهيم -1
، مأخوذ 36.595لطـعن رقـم،ا 2613نوفمبر  22صادر بتاريخ  ،،الغرفة الجنائية الأولىكمة العليا حاليا(قرار للمجلس الأعلى)المح -2

 . 322، ص3226 ،الجزائر، Itciseditions ،2ججيلالي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية،  من: بغدادي
 25، صأحسن، المرجع السابق بوسقيعة -3
 .992ص ،ب.س.ن، دار العلم للجميع، لبنان، 3ط، 5جعبد الملك جندي، الموسوعة الجنائية،  -4
 .22المرجع السابق، صبوسقيعة أحسن،  -5
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ناسبة قضية وذلك بم ،مصر جمهورية ت رابطة السببية في جريمة القتل العمدي بالتسميم نقاشاً واسعا فيوقد خلق

حلوى وقد  في قطعة 1فوضع زرنيخا بسبب سوء سلوكها هانمأخته شخص عزم على قتل  " :تتخلص وقائعها في أن
ابنة دها معه في الحقل فأعطاها الحلوى لتأكلها لكنها أخذتها معها للمنزل وفي الصباح عثرت نتهز فرصة وجو إ

 فأخبرتها أن أخاها أعطاها لها، عنها، هانمبنة عمها إعلى تلك الحلوى، فأكلت منها جزءاً وسألت  ندىعمهاّ 
، الأختين علىرت أعراض التسمم ها ظها منوبعد أن أكلت فهيمةها مع أختها لتأكل ندىالحلوى على  هانموعرضت 
والشروع في  عمدا فهميةقتل  ة فبرأته محكمة الجنايات من تهمتيوقدم المتهم للمحاكم ندىوشفيت  فهيمةفماتت 

 .2"، وقد أيدت محكمة النقض توجه محكمة الحناياتندىقتل 
راد شخص قتل آخر بالسمّ فأعطاه قطعة من الفطير فيها زرنيخ ليأكل منها فأكل إذا أ" :قضي في مصر بأنه ماك   

ما  إزالةمن أجل  الأخيرك فأكل منها هذا وأخبره بذل ،ها فعرضها على والد المتهمثم دخله الشك في أمر  جزءاً منها،
، ونتج عنه شفاء المجني عليهما فظهرت أعراض التسمموهذا بدون علم ابنه الجاني، عند المجني عليه من شكّ 

عليه ووفاة والد الجاني وقد قضي بأن الجاني مسؤول عن تسميم المجني عليه ولا يسأل عن وفاة والده لأن التسميم 
 .3"منه ةلم يصل له مباشر 

في  ة" أو عن قتل والد الضحيةوقد أيد الشراحّ المصريين هذا التوجه بعدم قيام مسؤولية الجاني عن قتل فهمي   
 .4تدخل ارادة المجني عليهم كعامل شاذ لحدوث النتيجةالمثال الثاني ل

نظرية السبب ل بتطبيقه في هذا النوع من الجرائم نفس منهج القضاء الجزائري نتهجونعتقد بأن القضاء المصري إ   
 ذلك لأنّ هذه النظرية تعطي للقاضي حرية تقدير العامل الاقوى ولا رقابة من محكمة القانون عليه في  ،المباشر

 
                              

 ،بلحسن وآخرون : البليشرم في الطبّ وفي قتل الحشرات. أنظالزرنيخ هو جسم متبلرٌ رمادي سهل الكسر مركباته سامة تستخد -1
 .232 ، صالمرجع السابق

لقانون الجزائري، مذكرة تخرج نيل اجازة المعهد عبد اللاوي نوال، الظروف المشددة والاعذار المخففة لجريمة القتل العمدي في ا -2
 .25 ، صد.س، 23الوطني الوطني للقضاء دفعة

 .22 ، صحسن، المرجع السابقبوسقيعة  -3
 .25 ، صسابقالمرجع العبد اللاوي نوال،  -4
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بب المباشر قد قال بأن ارادة المجني عليهم التي تعتبر لنظرية الس بإتباعه المصري ذلك، وهنا يتضح أن القضاء
 .الأقوىهو أقوى من ارادة الجاني وعليه تستبعد ارادة هذا الاخير ويبقى عامل المجني عليهم الشاذ كعامل شاذ 

 الفرع الثاني: السببية في أعمال العنف العمدية
رامية تربط بينهما رابطة السببية، ونتيجة اج ميإجرايتطلب الركن المادي لأعمال العنف العمدية وجود سلوك    

 وعلى هذا الأساس سنعالج مسألة السببية في بعض صور أعمال العنف العمدية وهذا وفق ما يلي:
 أولا: السببية في جنحة الضرب والجرح البسيطة

لعجز يزيد  ةتعديّ منشأكون الجرح أو الضرب أو أعمال العنف أو الهذه الجريمة أن ييشترط لقيام الركن المادي ل  
المادي للجرم وجب أن يكون الجرح أو الضرب أو  الإسنادكتمال لإ، و ق.ع.ج من  362 ميوم، وهذا حسب 25عن
 يوماً.25العنف أو التعديّ هي التي تسببت في عجز عن العمل لمدة تزيد عن عمالأ

هم تعين محلّ الضربة التي أحدثها متذر أن من المتع ذا كانت المحكمة قد قالت في حكمهاإ":بأنه وفي هذا قضي  
 الإصابةأن  أساسولكنها مع ذلك عاقبت هذا المتهم على  الإصاباتوتعددّ معين بالمجني عليه لتعددّ المتهمين 

يكون هذا  جسامة الاصابةالتي أحدثها بالمجني عليه استوجبت علاجه، مدة تزيد عن العشرين يوما، فإنه مع تفاوت 
  .1باً نقضه، ويجب لوضع الأمور في نصابها تعديل العقوبة المحكوم بها على هذا المتهم..."الحكم مخطأ وواج

الضرب والنتيجة ذلك لأن هناك عوامل اذا نستنتج مما عرض في هذا الحكم أن انقطاع رابطة السببية بين سلوك 
 .النتيجة إحداثعديدة تدخلت مع سلوك الجاني في 

 ة مستديمةالضرب والجرح المفضي إلى عاه: السببية في جناية ثانيا
وهذا حسب  لقيام هذه الصورة المشددة ينبغي أن تكون العاهة المستديمة مرتبطة بالجرح أو الضرب برابطة السببية 
 .ق.ع.جالثالثة من  الفقرة 362 م

لا كان     الحكم باطلا وهو وفي هذا قرر المجلس الأعلى)المحكمة العليا حاليا( أنه يجب توضيح رابطة السببية وا 
 من قانون العقوبات توفر العناصر التالية: 2 الفقرة 362المادة يشترط لتطبيق " :ما نلمسه من قرار جاء فيه

 

                              
 .216ص ،ب.س.ن مصر، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاء، دار الفكر العربي، وليد، البغال -1
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 حصول جرح عمدي من الجاني.-
 المجني عليه بعاهة مستديمة.صابة إ-
 .وجود علاقة سببية بين الجرح العمد والعاهة المستديمة الناتجة عنه-
 .1لا كان باطلًا... "ا  الجناية و  أركانجميع  بالإدانةن يتضمن السؤال المتعلق ألذلك يجب  

ن فعل في الحكم صراحة الصلة بييبين يجب أن ":أنه ب وهو ما نلمسه كذلك في القضاء المصري الذي قضى
قد أدان المتهم على إعتبار أن ما أحدثه عاهة بأنه إذا كان الحكم  ولذلك قضي و الجرح وبين العاهةالضرب أ

المتهم أوقعه بالمجني  أن ورغم ذلك فقد خلى من بيان الصلة بين العاهة وبين الإعتداء الذي قال بالمجني عليه،
 2."عليه، فإن هذا الحكم يكون قاصر متعينا نقضه

فإن وجود رابطة السببية بين الجرح والضرب والعاهة التي نشأت عنه هي من المسائل الموضوعية التي وعموما 
 3يقدرها نهائيا قاضي الموضوع.

 قصد إحداثها والجرح المفضي إلى الوفاة دون ثالثا: السببية في جناية الضرب
أن يحصل الموت عقب الإصابة مباشرة  في جناية الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة بدون قصد إحداثها يشترطلا 

 4 .فقد يحدث بعد الإصابة بزمن طال أو قصر ولكن بشرط وجود رابطة السببية بين الضرب والوفاة
ن يطرح بالنسبة لجناية الجرح العمد المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها سؤالان اثنان: يجب أ":وقد قضي بأنه  

 .5"سؤال أول حول واقعة الجرح العمد وسؤال ثان يتعلق بالرابطة السببية بين الجرح ووفاة الضحية
 
 

                              
مأخوذ  ،39.292 مـن رقــطعـ،ال 2613اير ـين 5خ ـر بتاريادـص ،ىـية الأولــ،الغرفة الجنائا(ـا حاليـى)المحكمة العليــلـجلس الأعـقرار للم -1

 .263،262،، ص2666، المؤسسة الوطنية للطبع والنشر، الجزائر،2جبغدادي جيلالي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، من: 
 .213، صرجع السابقمال وليد، لبغالا -2
 .129، صالمرجع السابق عبد الملك، جندي -3
 62ص المرجع السابق، أحسن، بوسقيعة -4
مأخوذ ، 22.136، الطعن رقم 2612ان جو  36، صادر بتاريخ جنائية الأولىالغرفة ال، قرار للمجلس الأعلى)المحكمة العليا حاليا( -5

 .392ص ،المرجع السابق، Itciseditions،2جمن: بغدادي جيلالي الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، 
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يشترط أيضا : "كما نجد أن المجلس الأعلى)المحكمة العليا حاليا( أوجبت على قضاة الموضوع في نفس القرار بأنه
ن تكون وفاة المجني عليه ناتجة عن الجرح العمد الذي إرتكبه من قانون العقوبات أ 2 الفقرة 362المادة لتطبيق

المتهم ومرتبطة به إرتباط السبب بالمسبب بحيث إذا إنتفى هذا الإرتباط فلا يسأل المتهم، إلا عن جنحة أو مخالفة 
  1."الجرح

المحرك لعوامل  الجريمة متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأول هذا بالإضافة بأنه قضي بقيام
 2أخرى متنوعة تعاونت على وفاة الضحية كالحالة الصحية أو الشيخوخة.

 ،عن الجروحيكفي أن تكون الوفاة نشأت مباشرة  "وهو الأمر الذي عمل به القضاء المصري الذي قضى بأنه: 
ن تكون الجروح هي السبب الاول أحدثت، أو بعبارة أخرى قد بدون هذه الجروح لم تكن الوفاة بمعنى أنه 

 .3للوفاة..."

أخذ كما في جريمة القتل بأن القضاء  ،وتحديدا في قضائنا الجزائري ،من هذه القرارات القضائية لنا يتضح وعليه  
دون لى الوفاة إ ول الذي أفضىلضرب او الجرح هو السبب الأأن يكون ا شترطحيث ي ،العمد بنظرية السبب المباشر

 . لقضاء المصريالتوجه الموجود لدى ا، وهو نفس حداثهاإقصد 

وهو ما نستنتجه من  .2الفقرة 362منعدمت رابطة السببية بين الضرب أو الجرح والوفاة فلا مجال لتطبيق أما إذا إ  
: " إذا انتفت العلاقة السببية بين الجرح والوفاة سأل ( الذي قضى بأنهقرار للمجلس الأعلى)المحكمة العليا حاليا

المحكمة في  كون جنحة أو مخالفة وذلك حتى تبتذا كان تعدي المتهم على المجني عليه يالمحكمة عما إأعضاء 
 اء عضأض الحكم القاضي بالبراءة متى ثبت أن لذلك يتعرض للنقالواقعة المعروضة عليها من كل الجوانب، 

 

                              
، مأخوذ 22.136، الطعن رقم 2612جوان  36صادر بتاريخ  ،ولىجنائية الأ، الغرفة القرار للمجلس الأعلى)المحكمة العليا حاليا( -1

 .362ص المرجع السابق، ،الديوان الوطني للطباعة والنشر ،2جالإجتهاد القضائي في المواد الجزائية،  جيلالي، بغدادي من:
 .62، ص السابقالمرجع  أحسن، بوسقيعة -2
 .966، صسابقالمرجع العبد الملك جندي،  -3
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المحكمة أجابوا بالايجاب على السؤال الرئيسي المتعلق بالجرح او الضرب العمد وبالنفي على السؤال الخاص 
 .1بالعلاقة السببية بين الجرح العمد الثابت في حق المتهم ووفاة الضحية"

المجني عليه نشأت من ذا كان الثابت أن وفاة إ " :بأنهوهو الأمر نفسه بالنسبة للقضاء المصري الذي قضى   
الوفاة، وأن الضرب الذي وقع من المتهم  حدث، الذي سبب نزيفاً نتج عنه ضغط على القلب فأ2مورز نيانفجار الأ

في تقريره عن الطبيب الشرعي  أوضحهلى ما إستناداً إطلاقاً وذلك إعلى المجني عليه ليست له علاقة بالوفاة 
  .3" هذه الحالةالحادث فلا يكون المتهم مسؤولًا عن وفاة المجني عليه في 

 المطلب الثاني: السببية في الجنح ضد الاشخاص غير العمدية
ولى حيث تتطلب هذه الأ ،العمدية الأشخاصغير العمدية عن الجنح ضد  الأشخاصلا تختلف الجنح ضد     

يتمثل في  ،ديةــالعمغير ز في الجرائم جرامية وعلاقة سببية بينهما، لكن هناك عنصر مميإجرامي ونتيجة إسلوك 
، عدم مراعاة مالـالإه ،تباهـــدم الانـع ،تياطـدم الاحـع: الرعونة، ة صور هيـالذي بدوره يحتوي على خمس ،الخطأ

 بينهما. مع وجود رابطة سببية ،القتل الخطأ او الجرح الخطأ ، إماالنتيجتين إحدىوالتي تحقق  ،الأنظمة
 بية في جريمة القتل الخطأالفرع الاول: السب

نصرا من وتعتبر رابطة السببية ع، ق.ع.جمن  311 مع الجزائري على جريمة القتل الخطأ في نص نص المشر    
 وأخرجه مبكرا من  ،قام بإجراء عملية جراحية لمريض ،عناصر جريمة القتل الخطأ، وعليه تمت إدانة طبيب

 

                              
، مأخوذ 22.259، الـطعن رقــم  2612نوفمبر  6قرار للمجلس الأعلى )المحكمة العليا حاليا(، الغرفة الجنائية الأولى، صادر يوم  -1

 .362ص المرجع السابق، الديوان الوطني للطباعة والنشر، ،2ج جيلالي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية،من: بغدادي 
زء بضعيف من وعية الدموية أو أم الدم، هو إنتفاخ يشبه البالون في الشرايين يحدث عندما يجبر ضغط الدم جنيورزم: أو تمدد الأالأ -2

نتفاخ للخارج ويمكن أن يتشكل في الشرايين بمختلف أحجامها وهو أكثر شيوعا في شريان الأبهر)الشريان جدار الشريان على الإ
ي يخرج من القلب وهو يسمى بتمدد شريان الأبهر( وبزيادة حجم تمدد الأوعية الدموية فإن الجدران قد تنفجر، تاركة الرئيسي الذ

 .11h30على الساعة  39/23/3226يه بتاريخ لإطلع ع  https://ar.wikipedia.org أنظر.الشخص  المصاب ينزف حتى الموت
 .966،961 ، صد الملك جندي، المرجع السابقعب -3
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حيث ثبت من خلالها  ،وهذا ما أثبت بالخبرة المنجزة ،ى إلى وفاتهفأصيب المريض بإلتهاب السحايا أد ،المستشفى

 .1وحين طعن الطبيب بالنقض رفض طعنه ،سببية بين العملية والوفاةال وجود علاقة 
الجريمة تكون منعدمة لعدم لو لم يقع الخطأ ف الوفاةصور حدوث ت رابطة السببية وأمكن تنتفذا إويعني ذلك أنه إ   

 .2القانونية المكونة لها توافر أحد العناصر
تفى بعرض موجز للوقائع الذي اك يعتبر قاصر البيان ويستوجب النقض قرار الغرفة الجنائية :"وهكذا قضي بأنه   

وعلى الخصوص رابطة السببية من قانون العقوبات  311المنصوص عليها في المادة  ركان الجنحةدون بيان أ
 .3" لضحيةالقائمة بين الخطأ الذي ارتكبه المتهم ووفاة ا

ذا لم سبيب، إلحكم مشوباً بالقصور في التحيث يكون ا ،ليه قضاءاً في مصرإوهذا هو نفسه ما هو متوجه     
الحكم المطعون فيه  ن منذا كان يبيّ إ" :محكمة النقض المصرية بأنهل جاء في قرارث حي، يتناول قيام رابطة السببية

ت صاباقد فاته أن يبين إ ،ورتب على ذلك مسؤولية متبوعه ،ً ذا دان المتهم بجريمة قتل المجني عليه خطأأنه إ
ابة ووفاة صن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإلسيارة به وألحقته، بسبب إصطدام االمجني عليه التي 

 .4نه يكون مشوباً بالقصور متعينا نقضه"ستناداً إلى دليل فني فإإالمجني عليه 
ن فقدان أي طرف من هذه نظرا لأ عدم وجود علاقة السببية بين النتيجة والخطأ ينفي علاقة السببية أنكما     

العلاقة يقطع السببية وبذلك قضي في مصر بأن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة إذا رأت إنتفاء علاقة السببية 
ن أمكن بسبب أن النتيجة لا ترجع إلى الخطأ حيث جاء النقض التالي: مستقل بذاته  خطأ عتبارهاإ" مخالفة اللوائح وا 

 بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا  مشروط الخطأ إلا أن هذفي قضايا الإصابة والقتل ا
 

                              
 ،مختار سيدهم مأخوذ من: ، 356.293، طعن رقم 3222جويلية  3 صادر بتاريخ غرفة الجنح والمخالفات، ،قرار للمحكمة العليا -1

 .366، ص3229لنشر، الجزائر،ائية بالمحكمة العليا، دار موفم لتهاد القضائي للغرفة الجنمن الاج
 .152، صسابقالمرجع العبد الملك جندي،  -2
مأخوذ  ،66.22 رقم الطعن ، 2692سبتمبر 26صادر بتاريخ  ،الغرفة الجنائية الأولى ،قرار للمجلس الأعلى)المحكمــة العليا حاليا( -3

 . 62ص، سابقالع حسن، المرجبوسقيعة أ من:
 .229، صالمرجع السابق عبد الحكم، فوده -4
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إعتبار  الحكم صحيح فيما إنتهى إليه من في صورة الدعوى ومن ثمّ يكون يتصور وقوعه لولاها، وهو ما لم يتحقق

 لمتهم من تهمة القتلضاء ببراءة اغير قائمة والق عليه الخطأ المتهم وبين اصابة المجني الرابطة السببية بين
 .1"الخطأ

قيام رابطة السببية يقتضي  " :وهكذا قضي بأن ،طار يشددّ القضاء على ضرورة قيام رابطة السببيةوفي نفس الإ  
 ،والسير العادي للأموركانت تتفق خطأ المتهم ومساءلته عنها طالما إسناد النتيجة وهي الوفاة إلى  إمكانيةبالضرورة 

خطأ الغير ينفي عنه  نثانوي من الطريق فإسير بسرعة كبيرة وغير متحكم فيها عند مخرج ذا كان سائق الشاحنة يفإ
 .2"ذا كان غير متوقع الحصول ولا يمكن تجنبهإلا إالعقاب  المسؤولية ولا يكون سببا في إعفائه من

ن سائق الشاحنة بسيره في )الكافي( حيث أخذ بنظرية السبب الملائم أن القضاء الجزائري يوهنا يتضح جليا أ   
 إلى ن تؤديالتي يمكن أ المألوفةالعوامل ضمن  مخرج ثانوي من الطريق بسرعة غير متحكم بها صار سلوكه

 النتيجة الاجرامية.
نظرية بالعوامل الوهذا ما يعرف في  "توقع الحصول ولا يمكن تجنبهغير م إلّا اذا كان"وأضاف هذا القرار عبارة    

الكافي( )ذا كانت المحكمة العليا قد أخذت في هذا القرار بنظرية السبب الملائم ا  و  الشاذة القاطعة لرابطة السببية،
شترط في تطبيقها لا ي من قانون العقوبات 311 م " :بأن ، حيث قضت فيهالنظرية لم تأخذ بهذه فإنها في قرار آخر

أسباب مختلفة ساهمت في إحداثها بصفة مباشرة أو غير  تكون لها ذ يمكن أنإأن تكون الوفاة نتيجة سبب واحد 
 المطعون فيه أن الخطأ المرتكب والمتمثل القرار أسبابالحال وكما جاء في  ذا كان من الثابت في قضيةوا   مباشرة

تهام لم يستبعدوا أن هذا الإغرفة لى الوفاة فإن قضاة يأخذ مباشرة إ في إعطاء المريضة دواء إنتهت صلاحيته لم
وذلك بحرمان الضحية من الدواء الذي لو كان صالحاً لأنقذها  ،اةــسباب الوففي أالخطأ قد ساهم بصفة غير مباشرة 
 رة ذكرت مصلحة أمراض القلب ذلك أن الخب ضحية خلال أسبوع واحد بنفس29خاصة وأن الخبرة بينت أن هناك 

 
 

                              
 .226ص ،نفسهالمرجع  فوده عبد الحكم، -1
 .16ص بوسقيعة احسن، المرجع السابق، -2
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الأمر الذي جعل المحكمة ذلك  وقعلما تحديد سببها ولو كان العلاج صحيحا  سكتة قلبية دون أن سبب الوفاة هو

 .1"هو سكتة قلبية فقطتنقض قرار غرفة الإتهام القاضي بإنتفاء وجه الدعوى إرتكازا على أن سبب الوفاة 
هي تمن الدواء أنمن منطلق ويتضح جليا من هذا القرار أن المحكمة العليا أخذت بنظرية تعادل الاسباب    

حدد سببها )السكتة القلبية( قلبية ولم ية سكتة وأن الخبرة بينت أن سبب الوفا ،يأدي مباشرة إلى الوفاة لمو الصلاحية 
أن إعطاء الدواء منتهي الصلاحية هو عامل أدى إلى حدوث النتيجة  لمحكمة العليا حسب رأيناوعليه إعتبرت ا

التوجه الذي  ، وهذاوعليه فهي لم تهتم بهل هذا العامل مهم أو قليل الأهمية في إحداث النتيجة وهي وفاة المريضة
في مجال السببية  وبناءً على محاولتنا تبيين النظريات التي أخذ بها القضاء الجزائري ،دل الأسبابترسمه نظرية تعا

لى تطبيق خذ به القضاء الفرنسي الذي يميل إفي جريمة القتل غير العمدي فإن موقف المشرع الجزائري مشابه لما يأ
، وذلك مقارنة 2وسع هاتين النظريتين في العقابفي الجرائم غير العمدية لت الأسبابنظرية السبب الملائم وتعادل 

أما في مصر فيرى الفقه أن القضاء  السبب المباشر التي تأخذ بالعامل الأقوى من بين باقي العوامل بنظرية
قد أحكام القضاء  أن قضاء الفرنسي إلاالسبب الملائم والمباشر أي نفس مذهب ال المصري كان يأخذ بنظريتي

 .3ستقرت على الاخذ بنظرية السبب الملائمإ
"رابطة السببية كركن  نذكر منها المثال التالي: ستقرائنا لبعض من أحكام القضاء المصريإوهذا ما لاحظناه في    

تتفق والسير العادي  كانتخطأ الجاني ومساءلته عنها طالما لنتيجة الإسناد لب من اركان هذه الجريمة تتط
 .4..."للأمور

 
 

                              
، مختار سيدهم مأخوذ من: ، 226.232طعن ـرقم ال ،3222جوان 32ريخ صادر بتا غرفة الجنح والمخالفات، ،قرار للمحكمة العليا -1

 .366، صابقـــالمرجع الس
 .222،223 ص علي عبد القادر، المرجع السابق، القهوجي -2
 .352،352ص، الحياري معن احمد محمد، المرجع السابق -3
 .222ص سابق،المرجع الفوده عبد الحكم،  -4
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 الفرع الثاني: السببية في جريمة الجرح الخطأ

لجريمة تتطلب طار جريمة القتل الخطأ يمكن تطبيقه على جريمة الجرح بالخطأ وهذه اإإن ما يصحّ قوله في     
لى تحقق النتيجة المجرمة وهي إ إضافة، ق.ع.جمن  223و 316 مسلوكاً متمثل في الجرح الخطأ المذكور في 

ذا كان العجز لا يتجاوز 316والتي تعتبر كجنحة)م شهر،أ 22تتجاوز  عجز كليّ عن العمل لمدة اشهر  22( وا 
رتباط السبب إمثل في الجرح الخطأ بالنتيجة (، ثم يجب أن يرتبط السلوك المت3ف.223م)عتبرت مخالفة إ

 .بالمسبب
الجريمة لا تقوم قانوناً " :رابطة السببية وهكذا قضي بأن نتفاءإوعليه تكون جريمة الجرح الخطأ كالعدم في حال    
بحيث لا يتصور حصول الجرح  تصال السبب بالمسببم متصلًا بحصول الخطأ من المتهم إذا كان وقوع الجر إإلا 
 ."نعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لهاإنعدمت رابطة السببية إم يقع الخطأ ، فاذا ول

متى كان " :بأنه وبهذا قضي ،ستظهار رابطة السببيةإذا وبمفهوم المخالفة، ينجو الحكم من القصور في حال تم إ    
إحتياط بسرعة وعدم بالمجني عليه لم يكن إلا نتيجة قيادتها هم أن إصطدام السيارة التي كان يقودها المت مفاد الحكم

ستظهر ا  ، فانه يكون قد دلّ على توفر ركن الخطأ و لتفادي المجني عليه وعدم اطلاق جهاز التنبيه لتنبيهه  وتحري
 .1"رابطة السببية

حيث قضي بأن القانون يستلزم لتوقيع  ،صابةالمباشرة بين الخطأ والإالصلة  تمثل يةالسبب أنكما يعتبر القضاء 
صابة صابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإالعقاب في جرائم الإ

 .2التي حدثت بالمجني عليه
 
 
 

                              
 .232ص ،نفسهعبد الحكم، المرجع  فوده -1
 .233ص عبد الحكم، المرجع نفسه، فوده -2
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 مساهمة عوامل أخرى في احداث النتيجةالمبحث الثاني: 

أخرى في احداث النتيجة والتي تجعلنا أمام مشكلة نفي أو اسناد المسؤولية الجزائية  قد يحدث أن تتدخل عوامل   
هذه الاخيرة، التي تقوم إما على العمد أو الخطأ، أو تكون العوامل المتدخلة في احداث النتيجة مستقلة في حد ذاتها 

 أو الخطأ.عن العمد 
بإعتبار أن في الجريمة  لا شأن لها بالرابطة السببية الإباحةوجب أن نشير بأن اسباب لهذه العوامل  وقبل التطرق   

 .1ةا تنفي صفة عدم المشروعية للواقعذناء المادي للجريمة مكتملًا فهي إكان الب أسباب الإباحة تقوم ولو
 المطلب الاول: مساهمة خطأ المجني عليه والغير مع خطأ الجاني في احداث النتيجة

ولذلك فإنه حال  ا،أو جسيم ابسيط ،سواءاً كان عمدياً أو غير عمدي ،للمسؤولية الجزائية يعتبر الخطأ أساسا   
خطأ قد أدى وحده لحدوث النتيجة، أو أن خطأ الغير مع اليجب أن يسأل عنه سواء كان ف ،ثبوت الخطأ من الجاني

سواء حصل منه أو ه خطئ يجب أن يتحمل مسؤولية خطئاحداث النتيجة، وعليه من ي إلىى خطأ الجاني قد أد
ثر بأي حال من تؤ خرى لا الأ الأخطاءكانت هناك أخطاء أخرى ساهمت مع خطئه في حدوث النتيجة، فمساهمة 

على تقدير العقوبة، لكن قد  فقط وينحصر تأثيرها ،ثر على رابطة السببيةولا تؤ  ،د أو الخطأحوال لا على العمالأ
ففي هذه الحالة تنقطع  ،حداث النتيجةلإ جسيماً بحيث يكفي وحدهو يكون خطأ المجني عليه خارج عن دائرة التوقع 

في ، إذ تنتسؤولية الفاعل بإنتفاء الخطأي موحده دون النتيجة المتحققة، وتنتف الجاني عن فعله ويسأل ،صلة السببية
 سنفصله خلال الفرعين التاليين:ما ا ، وهذ2بالرغم من قيام السببية المادية بين الفعل والنتيجة ،بذلك السببية القانونية

 الفرع الاول: مساهمة خطأ المجني عليه مع خطأ الجاني في احداث النتيجة
تماثل الاخطاء بين العمد وغير العمد مما يجعل مشكلة السببية تثار بهذا الخصوص وهذا ما تتباين أو تقد 

 وفق ما يلي:سنوضحه 
 

                              
 .362، صئية، المرجع السابقسويلم محمد علي، الاسناد في المواد الجنا -1
 .921صسابق، المرجع ال السعدي واثبة، -2
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 خطاء بين العمد وغير العمدأولا: تباين الأ

 تين التاليتين:ر ا تباعا وقف الصو مسنعالجه نكون أمام فرضيتينوهنا 

 ن المجني عليهعمد من الجاني وخطأ م :الأولىالصورة 
خطر ك العمد من الجاني هو الأقوى والأن سلو لمجني عليه ووقع عمد من الجاني فإهمال من اإفي حال وقع      
حداث النتيجة وبذلك يتحمل الجاني وحده دي أجدر بأن يعتبر سببا كافياً لإهمال المجني عليه، فالفعل العممن إ

 .1المسؤولية عنه
المتهم مسؤول جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التي  " قضي بأن:على ذلك  اوبناءً    

همال فيه ما لم يثبت أنه كان أو الإ أحدثها من خطأ أو عمد ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج
 .2"لتجسيم المسؤولية )المحني عليه( داً متعم  
به إصابة نتج عنها  ب المجني عليه بفأس في رأسه فأحدثر ذا كان من الثابت أن المتهم ضإ " :بأنه كما قضي    

لموت، ولا يقبل من ا إلى ىضرباً عمدا أفض متصاص فسبب الموت، فتكون الواقعةيح دار في الجسم بالإتعفن وتق
همال معالجة نفسه، لأنه يجب أن يكون المتهم مسؤولًا عن أن وفاة المجني عليه كان سببها إبالمتهم الاحتجاج 

ضربة من الغير مطالبا بأن يعمل كل إحتياط لما عساه أن صابته المجني عليه الذي ألا أن يجعل ج فعله ئنتا
المتهم لم يقدم ما يقطع بأنه لو ، على أن تهنه لم يعمل عملًا ايجابياً ساءت به حاليحدث من هذه الضربة طالما أ

 .3" كان شفي حتماً  اللازمة كيفيةالالمجني عليه قد عولج ب كان
لى موته إأدت  بإطلاقةصابة المجني عليه إ " :مفاده بأن لها ية في قراروهو ما قضت به محكمة التمييز العراق    

للتفريق بين  تجعل الفعل قتلًا عمداً، فخطأ المجني عليه المتمثل في تدخلهبين متنازعين أثناء محاولة التفريق 
 .4"أثر لا في العمد ولا في قيام السببية( لم يناري) سلاح قاتلهو المتنازعين في نزع السلاح المستخدم فيه و 

                              
 .51، صسابقالمرجع النجم محمد صبحي،  -1
 .63، صسابقالمرجع الفوده عبد الحكم،  -2
 .969، صسابقالمرجع العبد الملك جندي،  -3
 .926، صالمرجع السابقالسعدي واثبة،  -4
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كون سوء المعالجة قد ساهم في احداث العاهة المستديمة  ":بأنهفي هذا الإطار  يةردنالأ كما قررت محكمة التمييز  

 ." ل عن العاهة المستديمةعلى أن المتهم مسؤو  إستقرالأن الفقه والقضاء قد  ،لا يؤثر على وصف الفعل
ذ لا إ في قيام العمد ومنه ووفقا للقرارات سالفة الذكر نجد أن خطأ المجني عليه بالرغم من توفره إلا أنه لم يأثر 

ذ أنها جدا، إالنادرة ساءة مركز المتهم وهذه الحالة من الحالات السببية إلا كون المجني عليه قد تعمد إيقطع 
عتماد في إو  ،ادي في العلاج وفي مراجعة الطبيبعتي، أما الإهمال الإنسان بهاتعارض مع منطق الحياة وتمسك الإ
الشعبية لذا فلا تأثير لها على قيام العمد أو و بالذات في القطاعات  اتعارف عليهالطب الشعبي كلها من الامور الم

 .1الخطأ أو السببية
وهكذا قضي بأن  سببا من أسباب الإباحة، وقد يحدث أن يكون خطأ المجني عليه في صورة الرضا وهنا لا يعتبر   

وفي  الجراحة في اجراء الإسراعلى إ جراحة في العينين معا في وقت واحد مع عدم الحاجةالطاعن قد أخطأ بإجرائه 
ودون  فأن الطبيب الأخصائي )الذي أجرى عملية العينين(ر اليها في التقارير الفنية ظلّ الظروف والملابسات المشا

لتزام واجب الحيطة الذيمين نتحتياطات التامة لتألكافة الإ هتخاذإ  ختارهيتناسب وطبيعة الأسلوب الذي إ يجتها وا 
الأمر  ،ولو كان ذلك برضا هذا الأخير ،سيئة في العينين معا واقت واحد ض بذلك لحدوث مضاعفاتيض المر عر  ف

ن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفي وحده لتحمل مسؤولية الطاعن الذي إنتهى إلى فقد إبصارهما بعتمة كلية، فإ
 .2 جنائياً ومدنياً 

  الصورة الثانية: خطأ من الجاني وعمد من المجني عليه
العمد  ةـيتجاوز الجنحـأ لا ـخطـحة في حين الـمد قد يكون جناية أو جنـخطأ لأن العـر من الـطـإن العمد أقوى وأخ

  يدليرى ذلك السمّ من الصـشتر وكان قد إنتحافلو تناول شخص ما سما قصد الإ، 3يتغلب على الخطئ ويحجبه
 
 

                              
 .926، صالسعدي واثبة، المرجع نفسه -1
 .522 ص ،المرجع السابقسويلم محمد علي، نظرية دفع المسؤولية الجنائية،  -2
 .51جم محمد صبحي، المرجع السابق، ص ن -3
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شترى المادة السامة وبين بيعها من الصيدلي نتحار الشخص الذي إالسببية بين إ وتوفي المنتحر فإن لا وجود لرابطة

 .1ر بدون وصفة طبيةالمادة السامة للمنتح قد باع الصيدلي ولو كان
سأل المتهم عن النتيجة التي ولا ي ،يكون قاطعا لعلاقة السببية ،صابيةء حالته الإيوكذلك تعمد المجني عليه تسو    

 .2ليها عمد المجني عليهأدى إ
فمات هو  ،نقاذهه طفل فوثب والده من نفس الباب لإفسقط من ،غلاق بابهاإركاب القل همال سائق حافلة نإكما أن 
لأن خطأه هو السبب المباشر في سقوط الطفل وكان في  ،فان سائق الحافلة يعتبر مسؤولًا عن وفاة الطفلوالطفل، 
، لأن خطأ السائق كان مجرد االحافلة لا يسأل عنه فإن سائق ،أما فيما يتعلق بوفاة والد الطفل ،أن يتوقعهوسعه 

إلا اذا وجدت  ،مر، فالشخص لا يعتبر مسؤولًا عن الأبمقدور السائق توقعه ولم يكن ظرف حصلت بمناسبته الوفاة،
 و تركا معيناا كان بوسعه أن يتوقع بأن فعلًا أذأو إ ،الحاصلة رتكبه والنتيجةإالذي علاقة مباشرة بين الخطأ 

 .3سيتسبب في حدوث نتيجة ما
 ثانيا: تماثل الأخطاء في العمد وغير العمد

الفرضيتين  لوهذا ما سنعرج عليه خلا قد يحدث أن تتماثل الأخطاء سواء في الجرائم العمدية أو غير العمدية،
 التاليتين:
 : إن خطأ المجني عليه لا يحجب خطأ الجانيالأولىالصورة 

 .4نافياً للعلاقة السببية سهم مع خطأ الجاني في احداث النتيجةأالاطار لا يعتبر خطأ المجني عليه الذي وفي هذا  
صابته وتراخيه في ذلك لا يخفي علاقة السببية بين فعل المتهم إهمال المجني عليه علاج إ يعتبروعليه    

 .5والنتيجة

                              
 .152، صالمرجع السابقعبد الملك جندي،  -1
 .292، صسابقالمرجع الالبغال وليد،  -2
 .952، صالسعدي واثبة، المرجع السابق -3
 .952، صواثبة،المرجع نفسه السعدي -4
 .66، ص، المرجع السابقعبد الحكم فوده -5



 المعالجة التشريعية للسببية في الجريمة   الثانيالفصل 

21 
 

    
 نأعتبرت با  و  بهصابة التي أحدثها المتهم صاب المجني عليه كان بسبب الإألتهاب الذي الإ " :أنب وفي هذا قضي

بتر  رفضواو ذويه أالمسؤولية على أساس أن المجني عليه ولا يمكن أن ترفع ، هذه الحالة يجب مساءلة المتهم  في
حجام المجني إذ لا يجوز للجاني محدث الإصابة أن يتذرع بإ ،ه من الموتتل معه نجاأو أن البتر كان يحتم ،ساقه
 .1"من آلام مبرحة هذه العملية فضلا عما تسببه عن تحمل بتر ساقه، عليه
وتقيح دار  نتج عنها تعفن ،صابةإعلى رأسه محدثا له ضرب المتهم للمجني عليه بفأس  " :بأن كما قضي كذلك    

وعليه لم  ،الموت إلىفسبب الموت، هنا اعتبر القضاء الواقعة ضربا عمداً أفضى  ،بالجسم عن طريق الامتصاص
 .2معالجة نفسه إهمالهحتجاجه بان وفاة المجني عليه سببها يقبل من المتهم إ

سهم مع فعل المتهم في ، على أن خطأ المجني عليه الذي أحكمة النقض الفرنسية ستقر عليه قضاءإوهذا ما    
، ولا يمكن للمتهم توقعه، ذا كان شاذاإستثناء إب ،طالما كان متوقعا ،افياً لعلاقة السببيةنلا يعتبر  ،احداث النتيجة

 .3"فهو بذلك ينفي علاقة السببية
طلاق النار ووفاة المجني إبين التي قضت بتوفر رابطة السببية  محكمة النقض الفرنسيةل وهو الأمر نفسه بالنسبة  

ذو ضغط  فأصاب سلكا يمر فيه تيار كهربائي ،في الهواء يانار  احيث أطلق شخص عيار  " عليه في الواقعة التالية:
شخص ليطفئه فصعقه التيار الذي يحمله السلك، فخطأ  فتقدم ،شعل حريقاً ، حيث أرضفوقع السلك على الا ،عالي

المجني عليه لم  والإحتياط، ومع ذلك فإن خطأ الذي كان بعيدا عن الحذر ،يتمثل في فعله الاراديالمجني عليه، 
 .4" بين فعل الجاني والنتيجة الواقعة يقطع رابطة السببية

 
 
 

                              
 .62، صعبد الحكم،المرجع نفسه فوده -1
 .292، صالبغال وليد، المرجع السابق -2
 .263، صة، المرجع السابقسويلم محمد علي، الاسناد في المواد الجنائي -3
 .952،952، صلسابقالمرجع ا ،واثبة  السعدي -4
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 حداث النتيجةعليه خطأ الجاني وكفايته لإالصورة الثانية: استغراق خطأ المجني 

بحيث يقطع علاقة السببية  ،وتتحقق هذه الصورة عندما يكون خطأ المجني عليه من الجسامة والشذوذ أو الكفاية   
 .1بين الفعل والنتيجة

ثم  ،حيث كان المتهم يقود سيارته وهو سكران "قة السببية في الوقائع التالية:نتقاء علاإوبهذا قضي في فرنسا ب    
أراد تفادي  ت السيارة،نحرفإ فلما ،يسير بها خلف السيارة ،وكان المجني عليه يستقل دراجة بخارية نحرفت به فجأةإ

جرى ، و سقط أرضا، ثم نهض عقب سقوطه وأراد اللحاق بالسيارةختل توازنه فا  فصعد على الرصيف و  ،بها صطدامالإ
بين قيادة  السببيةمحكمة الموضوع علاقة وعليه نفت  فإعتراه الإجهاد وأصابته أزمة قلبية أفضت إلى وفاته، ،خلفها

ليه في ووفاة المجني ع ،صول القيادة الصحيحةأنحرافه بها على نحو يخالف وا   ،المتهم لسيارته وهو في حالة سكر
الذي يرجع  ،يحدث الموت أن يس من شأنه عادةــول لم يكن بالأمر الخطير، أرضاذلك أن سقوطه  ،الظروف السابقة
 .2"ضطراب على قلبه المعتلّ من قبلدخل الإأه خلف السيارة مما يلى جر إسببه الحقيقي 

بمحطة يوجد  " :في التالي القضية التي تتلخص وقائعها في نتفاء رابطة السببيةي بإقضوفي القضاء المصري     
قام  وهو عامل بالمحطة حدى الشركات، وحدث أن المتهمصهاريح الغاز لإبتخزين  السكة الحديدية شريطا خاص

طارات كان يجري مناورة ولأن أحد الق وبعد التخزين أهمل إقفالهما، ،الغاز ة لتخزين صهريجالحواشة والتحويلبفتح 
الاخير  الغاز بسبب أن الحواشة والتحويلة مفتوحة وقد إصطدم هذا لى الشريط بصهاريجبمنطقة المحطة، فقد إندفع إ

من  حيث دخل تحته ليلتقط ما يتساقطلى حيث يوجد الهريج، الصهريج وقتل غلاماً تسلل صدفة إ بالصهريج فتحرك
لا  م يتم إعتبار المتهم مرتكباً لجريمة القتل الخطأ إذ أن إصابة وموت الضحية، هنا ل...المخزن بالصهريج الغاز

ما  وأن كل، ، لأن كل ما يمكن أن يتصوره المتهم في هذه الحالة، هو إصابة القطار للصهريجن له بخطأ المتهمأش
فإن هذا  ،شخصإصابة وقتل  أما تصور ،الصهريجو  هو عطب مقدمة القطار ،يمكن أن ينتج عن هذا الإصطدام

  غير وارد لسببين:

                              
 .51ص نجم محمد صبحي، المرجع السابق، -1
 .323،322ص سابق،المرجع ال الحياري معن احمد، -2
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 عن أن يدخله الجمهور. قوة القانونأولا: ذلك الشريط هو من ممتلكات السكة الحديدية، ومن حرمها المحمي ب

 .1بالخاطر د  ر  من الشذوذ الذي لا ي   اتهذلأن الإستقرار تحت الصهريج والإختفاء عن الأنظار هو في  ثانيا:
ستطاعة توقعه جني عليه الذي ينفي لشذوذه وعدم إمن قبيل خطأ الم " :وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه   

السيارة فجأة وعلى بعد  أو ظهور المجني عليه في طريق الترام، جراميةببية بين فعل المتهم والنتيجة الإعلاقة الس
يقاف سيره وتفادي إالمتهم وهو يقود السيارة  ةعلى نحو لم يكن في استطاع أمتارثلاثة  صابة المجني توقع ذلك وا 
 .  2"عليه
جسيماً يتعذر على الرجل  يعد خطأً  قضبان السكة الحديدية للقطار نوم شخص في الليل على كما قضي بأن    

 .3العادي التنبؤ بوجوده في مثل هذه الاماكن
)الجاني شتراك في الخطأ من الطرفين إلمعرفة هل هناك أن محكمة الموضوع تستعين بخبراء  خلاصةالو    

وهل الخطأ الصادر عن أحدهما  ،الخطأين أكبر وفي حالة الإشتراك يبحث عن أي من ،أم لا ،ليه(والمجني ع
  .4؟ أم لا ،ستغرق خطأ الآخرإ

 حداث النتيجةهمة خطأ الغير مع خطأ الجاني في إالفرع الثاني: مسا
المحيطين به والمسؤولين  و خيرعليه والقائمين على شؤون هذا الأ جنييقصد بالغير كل من سوى الجاني والم   

  م لم يتفقوا معه،صلي أالفاعل الأ تفقوا معير جاني آخر أو جناة آخرين سواء إن يكون الغ، أعنه، يستوي بعد ذلك
 .5كما قد يكون الغير فني كالطبيب أو المهندس أو غيرهما

      

                              
 .152، صلسابقمرجع اجندي عبد الملك: ال -1
 .221، صمرجع السابقفوده عبد الحكم، ال -2
صدارات ، المركز القومي للإ2ط -دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي  -سان، جريمة القتل الخطأاحمد علي غ -3

 .222، ص 3226القانونية، القاهرة، 
 .952، صمرجع السابقالسعدي واثبة، ال -4
 .216المرجع السابق، ص الجنائية، سويلم محمد علي، الاسناد في المواد -5
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كون أمام ثلاثة فرضيات من الغير والجاني حيث إما أن يكون أحد الفعليين عمدي والثاني غير عمدي، أو أن وهنا ن

 .وفق ما يلي نا غير عمديان، وهذا ما سنتطرق إليهان، أو أن يكو يدعميكون كلا الفعلان 

 ن عمدي والثاني غير عمديأن يكون أحد الفعلي :الصورة الاولى
يسأل  ،نشاطهما معا ولكنبثبت أنها مرتبطة  كل من المتهمين عن هذه النتيجة متىفي هذه الحالة يسأل    

ويسأل معدوم العمد عن جرمه غير العمدي دون أن تنفي مسؤوليتهما مسؤولية  ،صاحب العمد عن الجريمة العمدية
لى وسط إ ودفع أحدهما الآخر وسقط من الحافلةذا تشاجر شخصان في حافلة نقل للركاب ، وتطبيقاً لذلك إ1الآخر
ودهست المجني عليه في هذه  ،المقرر قانوناً  الأقصىمتجاوزة للحد  ،فائقة وصادف أن مرت سيارة بسرعة ،الطريق

يسأل عن الضرب المفضي   فالأوللى نفس النتيجة قد أديا إو  ول العمدي والثاني غير عمدي،الأ الفعل الحالة يكون
 )الضحية( ئق يسير بسرعة قانونية وكان سقوطهذا كان الساإلى الوفاة أما الثاني، يسأل عن القتل الخطأ، أما إ

من دفع بالسيارة والوفاة، أما عن لصدم سببية المادية بين اال بالرغم من توفر ،مفاجئاً هنا تنتفي المسؤولية عنه
 .2تبقى المسؤولية الجنائية قائمة في حقهف المجني عليه من الحافلة 

 : الفعلان غير عمديانالصورة الثانية
ولا يمكن أن  ،اا عنهيسألون جميع أصحابهافإن  ،خطاء المساهمة في حدوث النتيجةذا حدث أن تعددتّ الأإ   

صح مساءلة ، حيث تالمتهم من المسؤولية يخلي لا ،يتذرع أي منهم بخطأ الآخر، فالخطأ المشترك حال قيامه
ـواء كان أحد هذه س،ترك بينهما أو بينهمـادث مشـلى وقوع الحالذي أدى إمتى ثبت أن الخطأ  ،شخصين في آن واحد

 .3ان الآخر غير مباشر لهاوك ،خطاء سبباً مباشرا للنتيجة أم لاالأ
جميعا عنها ولا يجوز لأحد منهم أن  مسئولونخطاء فإن المخطئين ففي حوادث المرور إذا كان هناك تعددّ للأ    

عتبر إ وتطبيقا لما سبققيامه لا يعفي المتهم من العقاب،  بل قضي بأن الخطأ المشترك حال ،يتذرع بخطأ الآخر
 حيث توجد غشاوة واضحة في عينه تجعله لا يرى  ،لى شخص ضعيف النظرإتسليم شخص سيارته  " :أنالقضاء 

                              
 .529،526، صمسؤولية الجنائية، المرجع السابقسويلم محمد علي، نظرية دفع ال -1
 .956،955، صالسعدي واثبة، المرجع السابق -2
 .956,صنفسهالمرجع  السعدي واثبة، -3
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لصاحب  كان هو ومالك السيارة مسؤولون جزائياً، وبالنسبة تها،افدهس هذا الاخير طفلة وأم على مسافة متر واحد،

القضاء  هعلمه أنه ضعيف البصر وهذا ما إعتبر  من لضعيف البصر قيادتها بالرغم أعطىيسأل لأنه  هالسيارة فإن
 .1"يجعله مسؤولًا جزائياً مما  عدم إحتياط

ستعماله لنور السيارة ليكشف له إذا قاد المتهم سيارته وهو سكران وكان مسرعاً بشكل خطير مع عدم كذلك إ    
كان من  فلا يأثر دفع الجاني بأن الخطأ مه وأصيب ركابها جراء الصدمةفصدم عربة نقل كانت أما ،الطريق

ذا مهما يكن له من شركاء في هذا الحادث لا يمكن جعله حجة صاحب العربة الذي لم يشغل الاضواء الخلفية إ
 .2سؤولية الجنائيةمللتملص من ال

وكان من جراء ذلك  ،لى غلام غير مرخص له بقيادة السيارةإذا سلم قيادة سيارته إ ،نائياً كما يسأل صاحب السيارة ج
حتياطه وذلك إالحادث بإهماله وعدم في ن صاحب السيارة تسببّ لأ ،شخاصأصابة عدة إنشأ عنه  ،وقوع حادث

 .3لى ذلك الغلامتسليمه السيارة إل
صابة معينة خطاء إلى حدوث إفالأصل أنه إذا أدى إجتماع هذه الأ ،في العلاج الطبيّ  الأخطاءا تعددتّ ذوا    

ترتب على هذه الاخطاء الوفاة، كان جميع المخطئين مسؤولين عن حصول و علاجه  )الأطباء(بمرض واحد يتولون
 .4لى هذه الاخطاء المجتمعة معاإ إسنادهامتى أمكن  هذه النتيجة

 : الفعلان عميدانالصورة الثالثة
حداث ان كل واحد منها على حدى لا يكفي لإوك ،حداث النتيجةفعال العمدية المساهمة في إدت الأذا تعدإ    

بأفعالهم في حدوث النتيجة الحاصلة يسألون  حدثت بتضافر جميع تلك الأفعال، فإن جميع المساهمينالنتيجة لكنها 
 .5أي فعل من الافعال أهميةوبغض النظر عن  ،تفاق بينهمعنها إذا ما كان هناك إ

                              
 .156، صسابقالمرجع ال جندي عبد الملك، -1
 .225، صفوده عبد الحكم، المرجع السابق -2
 .156المرجع السابق، ص جندي عبد الملك، -3
 .522، صم محمد علي، نظرية دفع المسؤولية الجنائية ،المرجع السابقسويل -4
 .959، صالمرجع السابق ، السعدي واثبة -5
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صابات ، نتيجة الإوفاة المجني عليه سببها نزيف دموي وتهتك بالمخّ وصدمة عصبية " :وتطبيقاً لذلك قضي بأن

وأنهما كنا  ،آخر قد أحدثا تلك الإصابات شخص أنه مع والتي هشمت المخ وما أورده الطعن،الجسيمة  لمتعددةا
هما كانت سويا ينهالان بعصى غليظة على رأس المجني عليه، كل ذلك يجعله مسؤولًا عن وفاة المجني عليه م

 .1"عيب الحكمنه أن يليس من شأ أن عدم إمكان تعيينها ذالضربة التي أحدثها به إ
فإنه لا يمكن مساءلة المتهمين جميعاً عن  بات التي وقعت من كل منهم على حدة،ذا لم يتم تحديد الضر وعليه إ   

ولذلك قضي ، الوفاة إحداثذا ثبت أن الضربات جميعها قد ساهمت في ، إلا إالوفاة إلىجريمة الضرب المفضي 
كن تحديد الضربات التي وقعت من كل من المتهمين ولم يبين الحكم في الوقت ذاته أن جميع مذا لم ينه، إبأ

 .2وفاة لا تصح  الن مساءلة المتهمين معا عن فإالضربات ساهمت في احداث الوفاة 
 .3ل منهم حسب مقصده من النتيجة الحاصلةأما في حال عدم وجود إتفاق بين جانبين أو اكثر، فيسأل ك

ويجهز عليه )ج( في غير مقتل، ثم يحضر  أصابهقاصدا قتله ولكنه  )ب(عيار ناريا على  )أ(ذا أطلق وعلى ذلك إ
 نالجريمة التامة، أي أ عن )ج(ويسأل  )ب(فيسأل هذا الاخير عن الشروع في قتل  )أ(مع تفاق لعداء بينهما بغير إ
 .4ليه من الناحية المادية والمعنويةالنتيجة التي يمكن إسنادها إ اتكل منهما يتحمل تبع

في  المطلب الثاني: مساهمة عوامل الطبيعة والقوة القاهرة أو الحادث الفجائي مع خطأ الجاني
 احداث النتيجة

بيعة أو قوة قاهرة أو حادث فجائي مع خطأ الجاني، مماّ يجدد طرح مشكلة السببية طقد يحصل أن تدخل عوامل ال
وما سنفصله خلال  وهذا ،هذه العوامل في حال دخولها مع خطأ الجاني في احداث النتيجة إمكانيةمن حيث مدى 
 الفرعين التاليين:

 

                              
 .293، صالمرجع السابق البغال وليد، -1
 .292،293، صنفسهالبغال وليد، المرجع  -2
 .951، صالمرجع السابق السعدي واثبة، -3
 .262، صسابقالمرجع ال سويلم محمد علي، الاسناد في المواد الجنائية، -4
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 امل الطبيعة مع خطأ الجاني في احداث النتيجةالفرع الاول: مساهمة عو 

سلوك الجاني دون أن مستقلة عن العمد أو الخطأ بجانب الظروف والملابسات الطبيعية ال ،ويقصد بالعوامل الطبيعية
 ، وعليه سنتناول هذه النقطة وفق الصور التالية:1أو فعل الغير أيا كان ،أو الحادث الفجائي ،القاهرة تشمل القوة

  صابة المجردة عن الخطأ: المضاعفات الطبيعية للإالصورة الاولى
فتظل علاقة السببية قائمة بين  ،لها على علاقة السببية صابة لا أثرمضاعفات طبيعية وعادية للإإن وجود    

 ،متى ما حدثت المضاعفات رغم حسن العلاج والمبادرة اليه ،والنتيجة النهائية سلوك الجاني واصابته للمجني عليه
 .2لوفةمن الأمور المتوقعة والمأ لأنها

 ،التي أحدثها الإصابةيتحمل قانوناً المسؤولية عن النتائج المحتمل حدوثها من  ،فمن يرتكب فعل الضرب عمدا
أن  يمكن ه أن يتوقع أن هذه الطعنةعلي ومن يطعن آخر بسكين ،عليه أن يتوقعها وقت ارتكابه لفعلهحيث كان 

ن لم يكن هناك إهمال في العلاج ،أو العاهة المستديمة ،دي إلى الوفاةتؤ  أو خطأ من  ،ليهمن قبل المجني ع حتى وا 
حيث  ،لة سواء كانت موتا أو عاهة مستديمةالفعل والنتيجة الحاص قطع رابطة السببية بينوبذلك لا تن ، الطبيب

بالرغم من أن النية  ،ولا يسأل عن الضرب فقط ،ضي لعاهة مستديمةأو المف ،وفاةإلى ال ضيمفال ضرباليسأل عن 
تقطع رابطة فإنها لا  ،مألوفاً في السير العادي للأمور افقط، وعليه متى كانت المضاعفات أمرً  للإيذاءكانت متوجهة 

 .3السببية
 ة:  إثر حالة المجني عليه الصحيالصورة الثانية

أو كبر  ،كمرضه السابق ،عليهوالصحية للمجني  المرتبطة بالحالة المرضية والمألوفةبالنسبة للظروف العادية    
فقر الدمّ، أو أو  ،ف في القلبضع كلويّ، أوأو فشل  ،كالسكريّ  ،بمرض سابق إصابتهاأو  ،أو ضعف بنيته ،سنه

 ن أدت تترتب عليه تظل قائمة ولا تنقطع إن رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة التي فإ ، إلخ ... ارتفاع الضغط

                              
 .221، صمرجع السابقال الإسناد في المواد الجنائية، محمد علي، سويلم -1
 .56، صمحمد صبحي، المرجع السابق نجم -2
 .956، صسابقالالسعدي واثبة، المرجع  -3
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نيته ذا كانت عن جريمة الجرح أو الضرب المؤدي إلى الوفاة إهنا يسأل الجاني ( و المصاب) لى وفاة المجني عليهإ

المتهم مسؤول ولو حتى لو كان المرض لاحقا للإصابة أدى إلى ضعف  أو الضرب فقط، ويظلجرح متجهة إلى ال
 .1مماّ سبب للمجني عليه الوفاة ،صابة وقدرته على مقاومتهامقاومة مخاطر الإ

ذا إبدون قصد نية القتل فيما  الوفاةلى لا محل للبحث في الضرب الذي يفضي إ " :بأنه ،قضي وتطبيقاً لذلك    
ومن ثم فالجناية  ،نحطاط صحتهبسبب ضعف بنية المجني عليه، أو إ أو أنه كان كذلك ،كان الجرح مميتاً في ذاته

 .2"ا سوى تعجيل الوفاةأو الجروح لم يترتب عليه كانت الضربات ذ اإموجودة 
وأن حالة المجني  ،ةذا ثبت أن الضرب الذي أوقعه المتهم بالمجني عليه كان سبب الوفاإ ": ذلك بأنهوقضي ك    

  .3"هو صحيح فإن مساءلة المتهم عن الضرب المفضي للوفاة ،نما ساعدت على ذلكعليه المرضية إ
وعة متى ثبت أن الضرب الذي وقع من الجاني هو السبب الاول المحرك لعوامل أخرى متن " :نهكما قضي بأ

همال العلاج فالمتهم أو إ ،كضعف الشيخوخة ،وفاة المجني عليهعلى احداث  ،غير مباشرأو  تعاونت بطريق مباشر،
 إذ ،ولو لم يتوقع هذه النتائج ،تماليذلك بقصده الاحالنتائج التي ترتبت على فعله، ويؤخذ  في مسؤول عن جميع 

 .4"كان يجب عليه قانوناً أن يتوقعها
 مقاومته إضعافلى لم تنتج الموت، بل أنها أدت إ ،ني عليهالتي نزلت بالمج الأضرارفي حال كانت و     

ضعاف في المقاومة النفعال والتعجيل بوفاته، لما صاحبها من إ فان  ،صابته بالمرضبسبب سبق إ ،يةمجسوا 
  .5الموت إلىبل ضربا أفضى  ،الجريمة ليست قتلًا عمدا

عنه قامت بط ،فلما وجدته على هذه الحالة ،ً مشوه خلقيا وضع أم لمولود " :في قضية تتمثل في ،يقضكذلك و     
 لى وح وسطحية ليس من شأنها أن تؤدي إكانت جر المولود  صابات التي تعرض لهاإلا أن الإ ،بقصد قتله ،بالسكين

                              
 .56، صمحمد صبحي، المرجع السابق نجم -1
 .961، صعبد الملك، المرجع السابق جندي -2
 .222، صمحمد علي، الاسناد في المواد الجنائية، المرجع السابقسويلم  -3
 .266، صوليد، المرجع السابق البغال -4
، دار 2ط -الجرائم الواقعة على الاشخاص-فخري عبد الرزاق، شرح قانون العقوبات القسم الخاص خالد حميدي، الحديثي  الزعبي -5

 .13، ص3226الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن،
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نما سبب ال ،الوفاة عتبرت ومنه إ ،، وخصوصا مركز التنفسهالموجودة في دماغ وفاة كان نقص في المراكز الرئيسةوا 

أن   سلوكها لم يكن له أي دخل في تحقق النتيجة، وهذا مايعني المحكمة سلوك الام شروع في القتل، مادام أن
، م والنتيجة الواقعة وهي الوفاة، ذلك لأن الحالة الصحية للمجني عليهلسببية قد إنقطعت بين سلوك الأعلاقة ا

 حيث كان عجز المولود ،وهذا ما يعتبر بسبب أجنبي مستقل عن نشاط الأم ،النمو الخلقيب المتمثلة في النقص 
 .1"وحد كافياً لتحقق النتيجة

 الصورة الثالثة: الملابسات والظروف التي قد تصاحب سلوك الجاني
ختارها الجاني و بالوسيلة التي إأ ،و بزمانهاها، أبمكان ،قد تحدث ملابسات مختلفة متصلة بكيفية وقوع الجريمة  

أن  مادام ،ومثل هذه الملابسات لا تقطع السببية بين فعل الجاني والنتيجة النهائية ،لتحقيق هدفه من سلوكه الآثم
 .2وبين ما توقعه الجاني من حلقة السببية ،ث الفعليهناك توافقا بين سير الأحدا

صابته لا يعني إعتبر سقوط المجوبناءً عليه إ      انقطاع رابطة السببية وتطبيقني عليه أرضاً بسبب فعل المتهم وا 
فسقط  ،ذنهأربه بمطواه على عندما ض ، وهذاي أحدثها بالمجني عليهقضي بمسؤولية المتهم عن العاهة الت ،لذلك

فإنقطع شريان بسبب السقطة على  ،إصطدام رأسه بالأرض هذا السقوط ونتج عن ، على الارض مباشرة بسببها
 .3الضغط على المخّ واصابته بشلّل إلىما أدى  ،الأرض

ل الحياة، وسائ من محروماكه في مكان منعزل وتر  ،ضربا مبرحاً  بضربهعن الحركة  عتبر تعجيز المجني عليهوا     

 .4لك الافعالنتيجة مباشرة لت وكانت الوفاة ،قترن ذلك بنية القتليعتبر قتلًا عمدا متى إ

 

 

                              
 .62، صمحمد صبحي، المرجع السابق نجم -1
 .962، صالسابق واثبة، المرجع السعدي -2
 .223، صمحمد علي، الاسناد في المواد الجنائية، المرجع السابق سويلم -3
 .62، صالمرجع السابق عبد الحكم، فوده -4
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 الفرع الثاني: مساهمة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مع خطأ الجاني في احداث النتيجة

 ختياره بصفة مادية مطلقةا  و  إرادتهتسلب الشخص  )لا أحد يتوقعها(لى المصادفة عزى إإن القوة القاهرة هي قوة ت
 .1له دفعاً  لم يرده ولم يملك ،تيان عمل، فعلًا كان أو امتناعاً إ فترغمه على

نسان ، يجعل جسم الإنفأكثر مماّ يتصف بالعفهو ذلك العامل الطارئ الذي يتميز بالمفاجأة  ،أما الحادث الفجائي
 .2نفسية ذلك الانسان دث وبينارادي بين هذا الحدون إتصال إ ،لفعل إجرامي معينأداة 
لى بينما ذهب البعض الآخر إ ،عضهمالب عتبر جانب من الفقه أن القوة القاهرة والحادث المفاجئ مرادفينوقد إ  

 للإنسانلى الطبيعة والتي لا يمكن في الحوادث التي ترجع إ غالبا عتبار أن القوة القاهرة تتمثلإب ،التفرقة بينهما
مر كامن في الشيء ، أما التي ترجع إلى فعل الانسان أو التي ترجع إلى أكالعواصف والصواعق ،التخلص منها

المفاجئ  أو الحادث، وعليه سنتناول كل من القوة القاهرة 3فهي تعتبر حادث مفاجئ ،ي مصنعنفجار آلة فكإ ذاته
 وقاطعين للسببية في الجريمة، وهذا وفق ما يلي: كمانعين للمسؤولية الجنائية

 الحادث الفجائي مانعا للمسؤولية القوة القاهرة او الصورة الاولى:
نهار بناء بفعل زلزال فمثلا لو إ ،، وذلك لأنها تعدم الإرادةمانعا للمسؤولية ،أوالحادث الفجائي ،القوة القاهرة تعتبر   

بإغماءٍ  وأن الشخص الذي يصاب ،هلكوا فإن صاحب البناء لا يكون مسؤولا جنائيا عن اصابة من أصيبوا أو
دهس أحد المارة فإنه لا يسأل عن فيتسبب في  ،يعاني من هذه الحالة ادته للمركبة ولم يكن قبلهامفاجئ أثناء قي

 وة القاهرة أو الحادث الفجائي أعدملأن الق ففي هذه الامثلة لا تقوم المسؤولية الجنائية ،ن حصلتإصابته أو وفاته إ
 .4رادة الفاعلإ

غير  من المسؤولية الجزائية، للإعفاءخذ بالقوة القاهرة كسبب أنه يمكن الأ ،قضاء الفرنسيال أحكاملص من ويستخ
 تمثل في:وف على شروط تبها موق الأخذأن 

                              
 .232ص المرجع السابق، عبد الله، سليمان -1
 .229ص سويلم محمد علي، الاسناد في المواد الجنائية، المرجع السابق، -2
 .262ص المرجع السابق، محمد علي، نظرية دفع المسؤولية الجنائية، سويلم -3
 .963ص ،المرجع السابقواثبة،  السعدي -4
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 تكون السبب الوحيد في الحادث.ن أ-
 أن تكون غير متوقعة.-
 .1أن لا يمكن تجنبها-

 لثانية: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي قاطعا للسببية في الجريمةالصورة ا
ويسأل  ،السببية بينهماومنه تنقطع علاقة  ،توسط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي بين السلوك والنتيجة الواقعةقد ت

 ،م على عامل موضوعينقطاع رابطة السببية هنا قائإبحقه، ف ، وهو القدر المتيقنالجاني فقط عن فعله دون نتيجة
 .2وليس شخصي يستفيد منه كل الفاعلين في الواقعة الواحدة

ألا يكون للجاني يد في حصول يجب  )القوة القاهرة(من المقرر لتوفر حالة الحادث القهري  :"قضي أنهولهذا    
ة كانت النتيجة محمول ،ه في القانونالقهري وتوافرت شرائط وجد الحادث منعه، ومتى على أو في قدرته ،الضرر
 .3"ا وبين الخطأنقطعت علاقة السببية بينهعليه، وا  

لى ، سواء كانت إصابته عمدية أو غير عمدية، ونقل إفلو فرضنا أن شخصا أصيب بطلق ناري او حادث سيارة   
فى( ، وتوفي)الضحية الذي دخل المشرضيةجدران المستشفى نتيجة هزة أأو سقطت يق هناك المستشفى ونشب حر 

العمد حسب يذاء الإو القتل أعن الشروع في ولى نا يسأل الفاعل في الحالة الأفه ،نهيار البناءإو بسبب الحريق أ
لحادث الفجائي أو القوة تنسب ل وفاة فهيالما ه، أفاعللعن الايذاء الخطأ وهو القدر المتيقن  وفي الحالة الثانية، ،نيته

 .4حداث النتيجةكافيان وحدهما لإالقاهرة فيكونان 
ساسية خاصة في جسمه من شأنها بح في حال كان المجني عليه مصاباً  ،ث الفجائيطار الحادويندرج ضمن إ    
تعد متوافرة  فإن علاقة السببية لا ،شخص عادي مكن أن يحدث في جسمحدث نتيجة على نحو لا يتفق مع ما يأن ت

 عطاء حقنه المفاجئ عقب إ القلب هبوطحاصلة نتيجة الوفاة ال" :أنب قضي لذلك ابين الفعل والنتيجة وتطبيق

                              
 . 62ص المرجع السابق، بوسقيعة أحسن، -1
 .62ص محمد صبحي، المرجع السابق، نجم -2
 .222ص المرجع السابق، عبد الحكم، فوده -3
 .963ص واثبة، المرجع السابق، السعدي -4
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عن هذه كامنة فيه وليس هناك أي مظاهر خارجية تنم وهي  ،المجني عليهابجسم  خاصة سبب حساسية، لالبنسلين

إلا  ،هذه المادة ولو أنه ليس بطبيبفالقائم بحقن  ،ولا سلطان له عليها ،لها الطبّ حتى اليوم يتحوطولم  ،الحساسية

 فإننه وم ،لبعدها عن المألوف ،غير متوقعة لحاقن طبيباً، بل أن النتيجةا أن النتيجة ما كانت لتتغير ولو كان
  .1ن وفاة المجني عليهاعتبرت المتهم غير مسؤول عالمحكمة لم تخطأ لما إ

                              
 .66ص عبد الحكم، المرجع السابق، فوده -1
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السلبي وبين إن إكتمال الركن المادي لا يتحقق إلا بوجود رابطة السببية بين السلوك الإيجابي أو 
لا بتوفر رابطة لجزائية، فلا تقوم هذه الأخيرة إرابطة السببية شرط لقيام المسؤولية ا و النتيجة الإجرامية،

 رابطة السببية وحدها. ال قياملجزائية في حقيام المسؤولية االسببية وبمفهوم المخالفة لا يمكن كذلك 

 وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية:

 ال الدراسة.جإن مفهوم السببية يختلف حسب م .1
 الجرائم المادية أو ذات النتيجة. ما يعرف فقها بجرائم الضرر أوبتقتصر دراسة رابطة السببية  .2
 وأبرزها النظريات الألمانية الثلاث، ،ى حل مشكلة السببيةمجموعة من النظريات التي سعت إل هناك .3

والتي تعتبر منطلق لباقي النظريات الأخرى نظرا لشموليتها وتوسيعها  ،نظرية تعادل الأسباب أولها
ى تضيق وتختزل ، وهي عكس الأولفهي نظرية السبب المباشر ،في دائرة التجريم، أما النظرية الثانية

مجال التجريم، وفيما يخص النظرية الأخيرة وهي نظرية السبب الملائم وهي النظرية التي يرجحها 
 جانب كبير من الفقه.

 توجه المشرع الجزائي الجزائري إلى عدم النص على السببية في الجريمة بقانون العقوبات، وهو ما .4
 أمام القضاء لكي يدلو بدلوه في هذا المجال.لمجال يفتح ا

فإن القضاء الجزائي الجزائري أخذ في الجرائم العمدية  ،لجرائم الماسة بالأشخاصبالنسبة لدراسة ا .5
وهو نفس  وهذا بالنسبة لجرائم القتل العمد، ،الماسة بالأشخاص بنظرية السبب المباشر أو المنتج

ء الفرنسي، وكذلك الأمر بالنسبة لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الإتجاه الذي يسير عليه القضا
،أما بالنسبة  والقتل بالتسميم، الوفاة دون قصد إحداثها و الضرب والجرح المفضي لعاهة مستديمة،

ونظرية  ،فإن القضاء الجزائي الجزائري يميل إلى تطبيق نظريتي السبب الملائم ،للجرائم غير العمدية
 اب.تعادل الأسب

ما وجد خطأ من قبل الجاني كان هو  المجني عليه ليس بحاجب لخطئ الجاني، فمتى خطأ ريعتب .6
ولو ساهم خطأ المجني عليه في إحداث النتيجة ، لكن من الممكن أن يكون خطأ المجني  ،المسؤول

 ومنه تنقطع رابطة السببية. ،عليه من الجسامة والشذوذ بحيث يستغرق خطأ الجاني
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إلا في حال  ،يعتبر خطأ الغير بالمؤثر على قيام رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية لا .7
 كفايته وحده لإحداث النتيجة.

وتبقيها قائمة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية  ،لا تؤثر عوامل الطبيعة على رابطة السببية .8
مر نفسه ينطبق على الحالة الصحية للمجني عليه التي لا والأ لأنها من الأمور المتوقعة والمألوفة،

 تأثر بدورها على رابطة السببية.
في حال دخلت إحداهما  ، وهذامما تنقطع به رابطة السببية الفجائي تعتبر القوة القاهرة أو الحادث .9

  بين السلوك والنتيجة الواقعة. 
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 ملخص

قيام المسؤولية  وهذا لما تلعبه من دور في ،قدةتعتبر السببية في الجريمة من المواضيع الشائكة والمع
 .الجزائية

بينا بأن السببية هي الصلة الرابطة بين السلوك والنتيجة ، وتقوم في حال ثبت بأن  ،ومن خلال دراستنا هذه
يسعى إلى إبداع نظريات تستعمل هو الذي ادى الى حدوث النتيجة، وهذا ما جعل الفقه  ،إرتكاب الفعل

م ما اأم ، تجعلناخصوصا أن تدخل عوامل أخرى، سواء كانت مألوفة أو شاذة ،طار لتحديد رابطة السببيةكإ
 التي تسعى هذه النظريات لحلها. ،يعرف بمشكلة السببية

وقد إِعتبُِرَ أن خطأ الجاني هو دائما أقوى من خطأ المجني عليه، إلا في حال كان خطأ هذا الأخير شاذا 
وحده لتحقق النتيجة، وأن  إلا في حال ثبت أنه كاف   ،وجسيما، كما أن خطأ الغير لا يقطع رابطة السببية

امل الطبيعية ليست بقاطعة هي الأخرى لرابطة السببية، أما بالنسبة للقوة القاهرة أو الحادث الفجائي العو 
 إذا ما تدخلا بين السلوك والنتيجة. ،فإنهما يقطعان الرابطة السببية


